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 الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى.

لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء   الحمد لله الذي أنار 

نجاز هذا العمل المتواضع. نتوجه بجزيل إلى هذا الواجب ووفقنا إ

نجاز إريب أو من بعيد في ساندنا من قإلى كل من  الامتنانوالشكر 

"  فيساح جلول  "شكر الأستاذ المشرف نأن  اهذا العمل. ولا يفوتن

إنجاز بخل علينا بدعمه ونصحه وتوجيهه طوال فترة يي لم ذوال

 العمل. هذا

 

 



 قائمة المحتويات

II 
 

 

 الإهداء:

:هذا وثمرة مساري الدراس ي كله إلى عمليهدي إني أ  

من علمني العطاء دون انتظار إلى من من كلله الله بالهيبة والوقار إلى  

أبي الغالي...حمل اسمه بكل افتخار إلى أ  

ت أإلى عنفوان الحب والحنان إلى سندي ودعامتي إلى المرأة التي أطف

 لمالاها فلو ي حينسب إليها نجادربي إلى أمي التي    شمعة شبابها لتنير 

 عملي هذا، أهدي ....بلغت مقامي هذا، إلى غاليتي 

عبد الرحيم وأسيل  رياض،جي وأبنائي و ز وإلى   

والد زوجي تغمده الله  ىوإلجدتي رحمها الله  وإلى إخوتي وأخواتي، ىإل

وإلى جميع أصدقائي  إلى ...برحمته وجعل قبره روضة من رياض الجنة

مواصلة  ىة وفي العمل الذين شجعوني علفي الدراسوزملائي أساتذتي 

بة الجامعية..جميع الموظفين بالمكت إلى الدراسة  

كل من ساندني طوال مشواري الدراس ي من قريب أو من بعيد. ىإل  
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 الإهداء

وما توفيقي إلا من الله الذي أنار بصري وبصيرتي فكل الحمد والشكر  

  :ملي هذا إلىعهدي فإني أله وحده.. 

وسندا أس ي في الحياة أدامك الله تاج فوق ر  ودعامتيوالدي إلى سندي  

..يميل .. لا   

عملي  أهدي ....الحياة قدوتي في  ىراحتي وسعادتي إل ىجنتي إل إلى أميإلى 

 هذا،

فارس، ريماس وعبد البارئ  شريك حياتي زوجي حفظه الله وأبنائيإلى   

... وأسكنه فسيح جناته ي رحمه اللهوإلى جد إخوتي وأخواتي، ىإل  

الدراسة.في ئي وزملاوإلى جميع أساتذتي أصدقائي  إلى   

مشواري الدراس ي من قريب أو من بعيد. فيكل من ساندني  ىإل  
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 ملخص الدراسة

 

 ملخص:

وقد مست هذه الجريمة  ،ات اليومالمجتمعمن أخطر أنواع الجرائم التي تكتسح جريمة السرقة  عتبرت     
بين الأصول والفروع، وتشكل هذه الجريمة خطرا كبيرا  الوسط الأسري وانتشرت فيه خاصة تلك الواقعة

. وفي سبيل مواجهتها الأسرية لما فيها من ترصد للوحدة الأسرية وتهديد للأمن العائلي على العلاقات
 ىعملت مختلف التشريعات علمقدس في أغلب المجتمعات، وحفظ الرابط الأسري ال انتشارهاوالتقليل من 

ة العلاقة التي تربط الجاني والمجني عليه من خلال سن قوانين جزائية طبيع تراعيفرض سياسة عقابية 
 .تلاءم هذه الظروف الخاصة

ل في سبيل معالجة جريمة السرقة الواقعة بين الأصول والفروع، من خلاالمشرع الجزائري  وقد عمل    
وقد تم خلال هذا البحث . وضعه لقوانين عقابية ملائمة لهذه الجريمة دون المساس بالرابطة الأسرية

هذه الجريمة وطبيعة الإجراءات المتخذة في  اتجاهموقف المشرع الجزائري و جريمة السرقة التطرق لمفهوم 
 هذا الشأن.

Abstract : 

    The crime of theft is considered one of the most dangerous types of crimes 

that are sweeping societies today, and this crime has touched the family 

environment and spread in it, especially those between assets and branches, and 

this crime poses a great danger to family relations because of the monitoring of 

the family unit and a threat to family security. In order to confront it and reduce 

its spread and preserve the sacred family bond in most societies, various 

legislations have worked to impose a punitive policy that takes into account the 

nature of the relationship between the offender and the victim through the 

enactment of penal laws that suit these special circumstances. 

    The Algerian legislator worked to address the crime of theft between assets 

and branches, by setting appropriate punitive laws for this crime without 

compromising the family bond. During this research, the concept of the crime of 

theft and the position of the Algerian legislator towards this crime and the nature 

of the measures taken in this regard were discussed. 
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تعتبر الجريمة جزء أساسي في حياة المجتمعات إذ لا يكاد يخلو أي مجتمع من واقع الجريمة، 
فهي ظاهرة انتشرت منذ الأزل وتطورت أشكالها وأنواعها وفق ما يتماشى مع التطورات الحياتية ودرجات 

 الأفراد. ىالوعي والتطور الفكري لد

وتعتبر الأخطر لما فيها من خطر  الانتشارة الواسعة ليماوتمثل جريمة السرقة أحد الجرائم ال
كبير على ممتلكات الأفراد والتي قد تصل إلى تشكيل خطر على أرواحهم. إذ تعتبر جرائم السرقة من 

 أكثر القضايا تداولا في المحاكم.

وقد انتشرت جريمة السرقة في المجتمع الجزائري وتغلغلت بشكل كبير بين مختلف 
كذلك الروابط الأسرية حيث شاعت جرائم السرقة بين الأصول والفروع والأقارب وأثر هذا ت مسو  الفئات،

 بشكل سلبي على قيم المجتمع الجزائري.

وعلى الرغم من أن المشرع الجزائري قد راع جريمة السرقة بمختلف درجاتها وسهر على 
من ق. ع. ج والتي  350مها المادة أهد معالجتها من خلال قانون العقوبات الجزائري في العديد من الموا

 .غيرهمملوك ل شيء ساختلاقيام الجاني بعرفت جريمة السرقة بأنها 

وقد حدد المشرع الجزائري عقوبة جريمة السرقة في الحالات العادية، بينما استثنى جرائم السرقة 
خلال نصه لمواد  منة الواقعة بين الأصول والفروع والأقارب من مختلف الدرجات وخصها بعقوبات خاص

من ق.ع. حيث نجد أنه أقر من خلالهما أنه لا عقوبة على جريمة  369و 368قانونية وهما المادتين 
جريمة لالعمومية  ىدعو الالسرقة بين الأصول والفروع ويتعين الحكم بتعويض مدني فقط، كما أنه قد قيد 

عليه لدى السلطات المعنية لتتخذ بذلك  نيمجالسرقة بين الأصول والفروع وتركها مبنية على شكوى من ال
النيابة العامة الإجراءات اللازمة ضد الجاني ، كما أن تنازل الضحية عن الشكوى يوقف جميع الإجراءات 

 القانونية والعقابية المتخذة .

موضوع جريمة السرقة بين الأصول والفروع من خلال بدراسة ولقد قمنا من خلال هذا البحث 
والذي يعتبر من القضايا  "جرائم السرقة بين الأصول والفروع"حليلية للموضوع تحت عنوان ت سةإجراء درا

 المثارة في الوقت الحالي من طرف الباحثين ورجال القانون.  
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جريمة السرقة  معالمشرع الجزائري  كيفية تعاملحيث تكمن إشكالية الدراسة الحالية في معرفة 
 وسنطرح بهذا الصدد الفرضيتين التاليتين: ،هاوفصله في بين الأصول والفروع

 جرائم السرقة العائلية حصانة العائلة.  منالمشرع الجزائري في موقفه  ىراع-

وفق المشرع الجزائري في معالجة جرائم السرقة الواقعة بين الأصول والفروع من خلال وضعه لقوانين –
  .اكهوحفظا لترابطها وتماسمة للظروف الأسرية ئوأحكام ملا

 

 أهمية الدراسة: ❖

المشاكل  ىإحدتمثل التي و  من الجرائم الواسعة الإنتشار جريمة السرقة بين الأصول والفروعتعتبر     
ط المجتمع اسو في أ العقود الأخيرة بشكل كبير في انتشرتوالتي ، المجتمعات أغلب عاني منهاالتي ت

لجرائم التي لا تتناسب مع مبادئ وعادات ا منوهي  .العديد من الصور والأشكالببرزت  وقد، الجزائري
هذه الجريمة خطرا  . وتمثلالمجتمع الجزائري الذي يقدس الروابط الأسرية عملا بتعاليم الدين الإسلامي

المشرع  وقد قاملتفكك الأسري وتشتت شمل العائلات. ا تعتبر أحد أسبابعلى الممتلكات والأرواح و 
 تراعي في مضمونها ائم السرقة الواقعة بين الأصول والفروعجر ب متعلقةخاصة  نصوص بوضعالجزائري 

الإجراءات التي اتخذها المشرع الجزائري في هذا الخصوص تم  ىومن أجل التعرف علالروابط الأسرية. 
  .الحالية لإجراء الدراسة اختيار هذا الموضوع

 موضوع الدراسة  اختيارأسباب  ❖
  :الىعود سبب اختيارنا هذا الموضوع ي

 .الشعور بأهمية هذا الموضوع لحداثته وجدته -
  ناتماشي الموضوع مع طبيعة التخصص حيث يعتبر من المواضيع التي تدخل في صميم تخصص -
 .ع بشكل واسعطلاع على الموضو الرغبة في الإ -
بة اسمنالحيوي لإيجاد الحلول اللى مزيد من الدراسات التي تمس جوانب هذا الموضوع إالباحثين تحفيز  -

 .لهذه الجريمة
 
 

 أهداف الدراسة: ❖

 المتعلقة بجريمة السرقة بين الأصول والفروع إلى تحقيق الأهداف التالية:هذه الدراسة  رميت



 مقدمة

 ج 
 

 .استنباط الدوافع التي كان يقصدها المشرع في إباحة فعل السرقة بين الأصول والفروع-

 صول والفروع.لأا التحقيق في طبيعة الحكم الصادر في مثل هكذا جرائم بين-

 .ىمعرفة نتائج المقارنة بين جريمة السرقة الواقعة بين الأصول والفروع وجرائم السرقة الأخر -

 توضيح مظاهر حصانة الأسرة وخصوصيتها.-
 

 خصوصية التعويض المدني المحكوم به وكيفية تقديره من القضاء. ىالوقوف عل-

 ليها في القوانين الوطنية المقارنة.ع نصال ىمعرفة الخلفية الفكرية لهذه الجريمة ومد-

 :العلمي المعتمدالمنهج  ❖

 :ينالتالي ينتم خلال هذه الدراسة الإعتماد على المنهج

مقارنة معطيات الظاهرة المدروسة، وذلك من خلال مقارنة ما جاءت به للتمكن من  :مقارنالمنهج ال-
توفيق  ىعة بين الأصول والفروع ومعرفة مداقلو التشريعات فيما يتعلق بالعقوبة على جريمة السرقة ا بعض

 المشرع الجزائري في معالجة هذه القضية.

خصوص هذا الالنصوص القانونية الصادرة في هذا المنهج من أجل تحليل  اعتمادتم  المنهج التحليلي:-
 جهته.والممدى فعالية السياسة العقابية المنتهجة  معرفة الغاية منها وفهم محتواها وبالتالي معرفةو 

 الدراسات السابقة ❖

العديد من الدراسات كما أنهم قد تطرقوا  ىإلن في موضوع جريمة السرقة و ن والباحثو المختص تطرق      
، وسيتم فيما يلي عرض فيهم الأصول والفروع الواقعة بين الأقارب بماأيضا في دراستهم إلى جرائم السرقة 

 :حاليةالة السابقة ذات الصلة بالدراس الدراسات بعض

"جريمة السرقة بين الأقارب بين خصوصية المتابعة  ـــبموسومة دراسة بالدكتورة كريمة محروق  قامت*
وقد عالجت في  ،01/2019/ 05الجزائر بتاريخ جامعة الاخوة منتوري بقسنطينة بوالحصانة العائلية"، ب

ا لإشكالية البحث حول ما إذا وفق خلال طرحه الأسرية منالمشرع الجزائري من الجرائم  دراستها موقف
كانت إذا  التفكك، وماومنعها من  حماية الأسرةخلال سياسته المنتهجة في تحقيق  الجزائري منالمشرع 
 الجرائم الأسرية. تفاقم ىعلهذه تأثير  لسياسته
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أثر  "بـــموسومة الببومرداس بإجراء دراسة تتعلق بجرائم السرقة العائلية  قام الدكتور الأخضر مبدوعة،*
بجامعة أمحمد بوقرة ببومرداس نطاق التجريم والعقاب في قانون العقوبات الجزائري"،  ىصلة القرابة عل
أحكام قانون العقوبات الجزائري  ىتأثير صلة القرابة عل ىمدطرح إشكالية دراسته هذه حول بالجزائر. وقد 

ين أحكام التشريع الجزائري والتشريع الإسلامي بمن حيث نطاق التجريم والعقاب. وقام بإجراء مقارنة 
 إشكالية بحثه. ىللإجابة عل

"جريمة السرقة بين الشريعة  بــموسومة دراسة قام ب*كما أن الأستاذ الباحث عمري عبد القادر قد  
الجزائر وتمحورت إشكالية دراسته هذه حول المقصود جامعة يحي فارس بالمدية بوالتشريع الجزائري"، ب

فعل السرقة  اعتبارالسرقة في المنظورين الشرعي والتشريعي، وكذا تحديد الحالات التي تؤدي إلى عل بف
 جناية في التشريع الجزائري، مع معرفة العقوبات المقررة لذلك.

"خصوصية الجرائم  ــموسومة بميلود بن عبد العزيز بإجراء دراسة الدكتورة أمال بوهنتالة والدكتور  قامت*
، وتمحورت إشكالية هذا البحث 2017الجزائر سنة جامعة باتنة في في القانون الجزائري"، بسرة داخل الأ

 ىنجاعة النصوص الخاصة التي وضعها المشرع الجزائري لحماية الأسرة والحفاظ عل ىحول تحديد مد
 .  والانحلالالروابط الأسرية من التفكك 

شهادة الماستر في تخصص شريعة وقانون  ىعل لحصولأميرة بسرني في إطار إتمام متطلبات ا* قامت  
بإجراء دراسة تحت عنوان "الحماية الجزائية للرابطة الأسرية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري" وذلك 

نجاعة التشريعات  ى، وتمحورت إشكالية هذه الدراسة حول ما مد2017الجزائر سنة جامعة الوادي بب
لجزائري في حماية الروابط الأسرية إزاء ما تضمنه الفقه الإسلامي من شرع اوالقوانين التي وضعها الم

 وجه الخصوص. ىأحكام جزائية لحماية المجتمع عموما والرابطة الأسرية عل
ومن خلال ربط الدراسات السابقة بموضوع الدراسة الحالية نجد أنها تشترك في أحد أهدافها والمتمثل      

لجزائري في معالجة جرائم السرقة بصفة عامة وجرائم السرقة العائلية بما شرع اتوفيق الم ىفي معرفة مد
 ع، من خلال سياسته العقابية وأحكامه الجزائية في هذا الشأن.جرائم الواقعة بين الأصول والفرو الفيها 

ما ية، كمر الصادر من الجهات القضائانونية السابقة تحليلا للحكم أو الأهذه الدراسات الق ىوسنضيف إل
 ىسنضيف كيفية الحكم بالتعويض المدني، وهل تختص به محكمة الجنح أو الجنايات أم سيحال الأمر إل

 القسم المدني بالمحكمة.
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 صعوبات الدراسة  ❖

 تكمن صعوبات الدراسة الحالية فيما يلي: 
 قلة المراجع حول بعض عناصر موضوع الدراسة. -
رية وقاضي الموضوع وقاضي التحقيق للإطلاع عن موضوع لجمهو عدم التمكن من الوصول إلي وكيل ا–

 الحكم الصادر عنهم في جريمة السرقة بين الأصول والفروع. 
 باعتمادومن أجل الإجابة على إشكالية الدراسة وتصحيح الفرضيات المطروحة، ارتأينا أن نقوم      

إحاطة شاملة، وهي كالتالي: تم  ط بهاخطة تتضمن محاور هذه الدراسة وتحي باعتبارهاالخطة التالية 
م هذه الدراسة إلى فصلين وكل فصل مقسم إلى مباحث وكل مبحث مقسم إلى مجموعة من المطالب تقسي

 هذا التقسيم حسب التسلسل المنهجي للدراسة. ىوقد جر 

 مباحثوتم تقسيمه لثلاثة  مفهوم السرقة بين الأصول والفروعحيث خصصنا الفصل الأول لتحديد       
والذي يتضمن ثلاثة مطالب، والمبحث الثاني  المبحث الأول: مفهوم الأصول والفروعهي على التوالي: 

وقد تم  هدف إباحة جريمة السرقة بين الأصول والفروع وموقعها في القانون المقارنيتمحور حول تحديد 
لسرقة بين الأصول يمة انطاق جر تقسيمه إلى ثلاثة مطالب، أما المبحث الثالث فإنه يتضمن تحديد 

 وقد تضمن مطلبين.  والفروع

، وقد تم تقسيمه إلى أربعة مباحث. حيث مفهوم السرقةبينما يتمحور الفصل الثاني حول تحديد       
عالجنا في المبحث الأول منه تحديد مفهوم السرقة من خلال مطلبين، أما المبحث الثاني فقد حددنا فيه 

الظروف عرضها بدورها في ثلاثة مطالب. وفي المبحث الثالث تناولنا ي تم أركان جريمة السرقة والت
طبيعة الأمر في ثلاثة مطالب. وقمنا في المبحث الرابع بتحديد  المشددة والمخففة والمبيحة لفعل السرقة

 في ثلاثة مطالب. الصادر عن وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول 

مفهوم السرقة بين 

 والفروعصول الأ 
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سيتم خلال هذا الفصل التطرق إلى مفهوم السرقة بين الأصول والفروع. وهذا من خلال ثلاثة مباحث     
هدف إباحة جريمة  "نخصصه بــالمبحث الأول "مفهوم الأصول والفروع"، والمبحث الثاني  نتناول في

"نطاق جريمة فندرس فيه الثالث  لمبحثالسرقة بين الأصول والفروع وموقعها من القانون المقارن"، أما ا
 السرقة بين الأصول والفروع".

 المبحث الأول: مفهوم الأصول والفروع

 المطلب الأول: مفهوم الأصول لغة واصطلاحا

 الفرع الأول: مفهوم الأصول لغة

الأصول جمع مفرده أصل ويعني منبت ومنشأ الشيء مثل قوله "هو من أصل شريف" أي أنه من      
لأصل يعني أهل وا1منشأ شريف. والأصل هو أساس الشيء وأسفله وهو ما يتفرع عنه غيره. ت أو منب

 2 الإنسان الذي ينحدر منه.

" أصلها  ىويعرف الأصل في اللغة بأنه قاعدة الشيء، فيقال أصل الشيء قاعدته، مثل قوله تعال     
 4 أصل له ولا فصل.لا نفلالسان العرب  ى. كما قيل عل3ثابت وفرعها في السماء....."

كما يقال عند العرب أصل وأصالة، ويقال أصل الجبل أي أسفله وأصل الحائط، وقلع أصل الشجر،    
ثم كثر حتى قيل: أصل كل شيء: ما يستند وجود ذلك الشيء إليه، فالأب أصل للولد، والنهر أصل 

 5للجدول.

واحد الأصول، فيقال: أصل مؤصل، صل: وقد جاء في كتاب مختار الصحاح في اللغة أن الأ      
 قولهم لا أصل .ما بأصليتهم، أي بأجمعهو ؤ واستأصله، أي قلعه من أصله، كما قال أبو يوسف: قولهم جا

 
، "وف باسم "ابن المبردالدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، جمال الدين أبو المحاسن الحنبلي الدمشقي الصالحي المعر  1

 .196، صم501ه/  909
 .14م، ص  2001ه/ 1421المعجم الغني، عبد الغني أبو العزم،  2
 .24سورة إبراهيم، الآية  الكريم،القرآن 3
 .28ص  ه، 509،، السعوديةاني، المفردات في غريب القرآن، مكتبة نزار مصطفى البازالراغب الأصفه 4
عروس، تحقيق إبراهيم الترزي، الطبعة الواحد والعشرون، دار إحياء التراث العربي، لبنان، ي، تاج الدالمرتضى الزبي 5

 .206، ص1984
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إلى المغرب، وجمعه  له ولا فصل، الأصل: الحسب، والفصل: اللسان. والأصيل: الوقت بعد العصر
 ثة أصول يتباعد بعضها من بعض، أحدها أساسثلا"الهمزة والصاد واللام  أن: أيضا وقد ورد .أُصل  

 .1خرآى "الدين" فيكون حينئذ على معنى الأصول" إل»إذا أضيف  .الشيء"، وهو المقصود

ويعرف الأصل بأنه أسفل كل شيء وجمعه أصول لا يكسر على غير ذلك، وهو اليأصول، ويقال     
ن كانت في أكثر أحوالها فق أيضا أصل مؤصل واستعملَ ابن جني الأصلية موضع التأَصل ال الألف وا 

 2العرب. بدلًا أو زائدة فإنها إذا كانت بدلًا من أصل جرت في الأصلية مجراه وهذا لم تنطق به

وعليه ومن خلال التعريفات اللغوية السابقة الذكر لمصطلح الأصول فإنه يمكن التوصل إلى تعريف       
ه ومنشأه، وتعتبر لفظة أصل كلمة مطلقة وممتدة عدتشامل وهو أن الأصل يعني أساس الشيء وقا

الجد والجدة  ىوبالتالي فإن الأصل يعني الأب والأم بالنسبة للإبن الذي يعتبر فرعا، وقد يمتد الأصل إل
 الإبن وأبنائه. ابنكأصول للفرع وهو 

 اصطلاحاالفرع الثاني: الأصول       

ة لكلمة الأصول إذ نجد أن جمهور الفقهاء قد تطرقوا حيلقد وردت العديد من التعريفات الإصطلا       
لفظ الأصول، فهناك من ضيق من  الأفراد الذين يشملهمحول  ختلفواتحديد تعريف للأصول، ولكن ا إلى

ن علوا هذا النطاق  .فحصرها على الأب والأم فقط، وهناك من وسع نطاقها لتشمل الأجداد والجدات وا 

 التعريفات: هذهبعض  يتم فيما يلي عرضوس 

 والمقصود هنا الدرجة الأولى حصر فقهاء المذهب المالكي تعريف الأصول في كونهم الأقارب من       

. الولد وفرعهم هولأب والأم أن الأصول هم ا أيلأولاد وا الآباء المباشرة بينقرابة ال أي أنهاالآباء فقط، 
 .4"عروفا  م نياالْد يف صاحبهما" و وقوله:  ، "3نا  ساحإِ  بِالولدينِ " و : ىبما جاء في قوله تعال استدلالا

 
تخريج مصطفى ذيب البغا، دار الهدى للطباعة محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، ضبط و  1

 .08، ص1990الجزائر،  والنشر،
  .240، ص1988لأول، الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي، لبنان، ابن منظور، لسان العرب، الجزء ا 2
 .23ورة الاسراء، الآية القرآن الكريم، س 3
 .15ورة لقمان، الآية القرآن الكريم، س 4
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قرابة  القرابة الموجبة هيعلاقة  هيالفروع، و لأصول العلاقة بين اأنّ  ينالشافعيبينما عرف 
في  ستدلواامهما علت درجتهم. وقد  باء والأجدادهم الآ صولفالأالولادة مطلقا مباشرة وغير مباشرة، 

أن إبراهيم أبا  ىعتبر الله سبحانه وتعالافقد  " راهيمأَبِيكُم إِب لَةَ " م يمةتعريفهم هذا من الآية الكر 
 1للمخاطبين على الرغم من أنهم بعيدين عنه من حيث درجة القرابة.

لأصول وجعله يشمل من قانون الأسرة مفهوم ا 77ل نص المادة وقد حدد المشرع الجزائري من خلا      
في ذلك لرأي  امتثالابصلة القرابة المباشرة هما علت درجاتهم، ولم يقيده ة ملجدكل من الأب والأم والجد وا

وقد مدد كذلك في مفهوم الفروع ليتضمنوا الأبناء فا لما جاء به المذهب المالكي، جمهور الفقهاء وخلا
لف وأبناء الأبناء مهما نزلت درجتهم. والهدف من شمول قانون الأسرة الجزائرية للأصول والفروع بمخت

      2التماسك والترابط الأسري   علىدرجاتهم هو الحفاظ 

إن تعريف الأصل يوضح العلاقة التي تربطه بالفرع، حيث أن الرابطة بينهما ناتجة عن الزواج        
أبيه وجده، وقد أورد فقهاء الشريعة الإسلامية  إلىالصحيح وهو ما يعرف بالنسب. حيث أن الولد ينسب 

الأفراد الذين تربطهم بالفروع علاقة البنوة الشرعية والمقصود هنا بأن هذه الرابطة  همبأنللأصول تعريفا 
تنتج من زواج صحيح الأركان الشرعية والذي يمثل السند الصحيح لثبوت النسب مع تحديد معنى النسب 

هم لكون رجتالأجداد مهما علت د ىباء إلويمتد الأصول من الآ بأنه إلحاق الولد لأبيه شرعا وقانونا
  3 الأبناء.باء وبالتالي هم أصول للأبناء وأبناء الأجداد هم أصول للآ

من خلال التعريفات السابقة يعرف الأصل بأنه أساس الشيء ومنشأه والأصل هو ضد الفرع وهو ما     
 وأجداده. ،هؤ باآعليه غيره، فأصل الفرد  ىيبن
 
 
 
 

 
 

 ، ص2009م. ن، ، ب. والتوزيع، دار الثقافة للنشر والرابعأحمد محمد علي داود، الأحوال الشخصية، الجزء الثالث  1
89. 

 .247، ص 2016، 3البصائر، الجزائر، طجريدة عبد القادر داود، أحكام الأسرة،  2
تطبيق القانون الجنائي في الأنظمة القانونية المقارنة )دراسة  علىمد عبد الرؤوف محمود أحمد، أثر الروابط الأسرية مح 3

ص  ،2009 ،مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي ،وتحليلية من الناحيتين الموضوعية والإجرائية( تأصيلية
154. 
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 المطلب الثاني: مفهوم الفروع لغة واصطلاحا 

 يتم خلال هذا المطلب تحديد مفهوم الفروع لغة واصطلاحا كما يلي:س
 الفرع الأول: مفهوم الفروع لغة

كل شيء: أعلاه فيقال تفرعت  اسم مشتق من الفعل فرع. والفَرْعُ من هوالفروع جمع مفرده فرع و      
 1تشعبت. وهو أيضا ما يبنى على غيره ويصح القياس عليه. ىبمعن

 فهوم الفرع اصطلاحام الفرع الثاني:

 2الفرع هو مقابل الأصل وهو ما يبنى على غيره، كفروع الشجرة لأصلها وفروع الفقه لأصوله.     
 باء والأجداد.الآوالفروع بالنسبة للإنسان هم الأولاد وأولاد الأولاد والأصل هم 

ول وهم ما تفرع عن صلفروع هم مقابل الأأن اومن خلال التعريفات السابقة يمكن التوصل إلى      
 الأصل وبالتالي فهم الأولاد وأولاد الأولاد.

 من قانون العقوبات الجزائري 369و 368المطلب الثالث: مقارنة السرقة في المادة 

راع المشرع الجزائري في قوانينه الروابط والعلاقات الأسرية، فقد أولى أهمية بالغة لجريمة السرقة بين      
ورد في هذا الشأن أحكام خاصة لمعالجتها تراعي صلة القرابة وتختلف عن أحكام فأالأصول والفروع. 

 السرقة التي تحدث خارج الأوساط الأسرية. 
سببا من أسباب ففي قانون العقوبات المتعلق بجريمة السرقة تعتبر صلة القرابة بين الجاني والضحية      

 رحم وحماية العلاقات وحفظ الأسرار العائلية.ال، ولعل الهدف من هذا هو الحفاظ على صلة الإباحة
من قانون العقوبات للتعامل  369و 368ة وقد أورد المشرع في هذا الخصوص مادتين وهما الماد     

منهما ومن ثم  مع جريمة السرقة بين الأصول والفروع، وسيتم فيما يلي التطرق إلى مضمون كل مادة
 . سيتم المقارنة بينهما

 
 
 

 
 

 معجم المعاني الجامع. 1

 –، شرح الورقات في أصول الفقه المنعم إبراهيم ين محمد بن أحمد المحلي الشافعي )ت( أبو عائش عبدجلال الد 2
 .67ص  ،2009(، 1)ط المحلي، مكتبة نزار الباز،
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 من قانون العقوبات الجزائري 368: المادة وللأ الفرع ا
من قانون العقوبات الجزائري على أنه: " لا يعاقب على السرقات التي ترتكب  368نصت المادة       

 :من الأشخاص المبينين أدناه وليس لهم الحق إلا في التعويض المدني
 الأصول إضرار بأولادهم أو غيرهم من الفروع .1
  1بأصولهم".ر . الفروع إضرا2

نجد أن المشرع الجزائري قد أقر أنه لا عــــــــقوبة على جريمة السرقة  368من خلال نــص المادة     
الواقعة بين الأصول والفروع موازنا بذلك بين حق الملكية والمصالح الأسرية وكذا حفظ الروابط العائلية 

ل تخويله للتعويض المدني عن الأضرار الواقعة لالأولى على الثانية من خاومرجحا في نفس الوقت الكفة 
 2دون معاقبة الجاني عن جريمته. 

فقد أصبحت التشريعات الحديثة تعتمد في معالجة جرائم السرقات التي تحدث بين أفراد الأسرة 
والأقارب على ثلاثة أساليب مرتبطة بدرجة القرابة بين الجاني والضحية. والقرابة هنا هي الصلة التي 

يعتبر فرعا  فالابنأصل واحد، بحيث يكون أحدهم أصلا أو فرعا للآخر بط الأشخاص وتجمعهم ربت
الإبن. أما فيما يتعلق بدرجة القرابة فهي تحسب  وابنبالنسبة للأب والجد يعتبر أصلا لكل من الإبن 

رجة الثانية لدوجده هي من ا الابنذلك أن درجة القرابة بين  ىعلبدرجة صعودا من فرع نحو أصله مثال 
وتختلف درجات القرابة وصولا إلى صلة القرابة بين الذين يجمعهم أصل واحد إلا أنهم ليسوا فروعا من 

 بعضهم مثل ما هو الحال بالنسبة للإخوة وأبناء العم ... وغيرهم.

 وتتمثل هذه الأساليب الثلاثة فيما يلي: 

 والضحية نيالإعفاء من العقاب مهما كانت درجة القرابة بين الجا •
تعليق تحريك الدعوي العمومية على شكوى الشخص الضحية المتضرر من فعل السرقة، ومثال عن  •

 .ذلك ما هو معمول به في التشريع المصري

 
الموافق  1386صفر عام  18في المؤرخ  66/156الصادر بالأمر ، المعدل والمتمم قوباتمن قانون الع 368المادة  1

 .1966 جوان 8الموافق 
تعليقا على قرار -أحسن بوسقيعة، أثر القرابة العائلية المباشرة على الدعوى العمومية في بعض الجرائم ضد الأموال  2

(، مجلة 420150)ملف رقم  الأول،، القسم ح والمخالفاتالجن، عن غرفة 05/01/2005الصادر في  المحكمة العليا
 .46ص ، 2009الجزائر، ، 02المحكمة العليا، العدد 
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أحد الأسلوبين الأولين وفقا لدرجة القرابة بين الجاني والضحية مثلما هو معمول به في القانون  اعتماد •
 1 الجزائري للعقوبات.

من قانون العقوبات الجزائري أن المشرع الجزائري قد  368ن خلال نص المادة م حيث يتضح
 السرقة في حالات معينة وهي الحالات التي يرتكب فيها:جريمة  علىمن العقوبة  الجاني أعفى

 الزوج السرقة إضرارا بالزوج الاخر. •
 الأصل السرقة إضرار بالفرع. •
 الفرع السرقة إضرار بالأصل.      •

ن لم أ وفي     حد هذه الحالات فإنه يترتب على القاضي إصدار حكم الإعفاء عن جريمة السرقة حتى وا 
يتم ذلك من الأطراف. والمقصود هنا هو أن القاضي يصدر حكم الإعفاء وليس البراءة من الجريمة لأنه 

 2أنه "لا عقوبة" وليس "لا جريمة". 368ورد في نص المادة 

 قانون العقوبات الجزائرين م 369: المادة الفرع الثاني

الإجراءات الجزائية  تخادامن قانون العقوبات الجزائري على أنه: "لا يجوز  369نصت المادة       
بالنسبة للسرقات التي تقع بين الأقارب والحواشي والأصهار لغاية الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى 

 3الإجراءات". ه الشخص المضرور. والتنازل عن الشكوى يضع حدا لهذ

 ىمن قانون العقوبات بتقييد تحريك الدعو  369قام المشرع الجزائري من خلال نصه للمادة       
العمومية في قضايا السرقات التي تحدث بين الأصول والفروع والأقارب وصولا للدرجة الرابعة، فقد ترك 

به في الحالات العادية والتي ل الأمر مرتبطا بشكوى المجني عليه ضد الجاني على عكس ما هو معمو 
وصلاحية النيابة العامة التي تقوم برفع الدعوى  العمومية من اختصاص ىتكون فيها تحريك الدعو 

 ائية في كافة الجرائم العادية.ز الج

 
، دار هومة 1الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال"، ج–في القانون الجنائي الخاص  الوجيزأحسن، بوسقيعة 1

 .  291، ص 2003للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
جانفي  1د صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري "القسم الخاص"، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د. محم 2

 .331ص ،4، ط2004
 ، مرجع سابق.من قانون العقوبات الجزائري 369المادة  3
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الأقارب بأن تنازل المجني عليه عن شكواه المتعلقة بجريمة سرقة الواقعة بين  369كما أقرت المادة      
 1لأصـــــــــول والفـــــــــروع فإنه بذلك يــــــضع حدا للمتابعة الجـــــــــــزائية والإجراءات القانـــــــــــونية.ا بما فيهم

  369- 368ثالثا: مقارنة بين المادتين 

وقد خاصة  حمايةإن المشرع الجزائري قد خص جريمة السرقة الواقعة بين الأصول والفروع ب
هما إلين سبق الإشارة يواللتالجزائري من قانون العقوبات  369-368للمادتين ه من خلال نصعالجها 

 فيما سبق. وسيتم فيما يلي المقارنة بينهما:

على أنه لا عقوبة على جريمة السرقة الواقعة بين الأصول والفروع، وبالتالي فإن  368نصت المادة -
يمة عن بقية الجرائم، فقد أقر في هذه الحالة جر المشرع الجزائري لهذه ال استثناءهذه المادة تعبر عن 

لزامه بالتعويض المدني فقط عن الضرر  بإعفاء الجاني من العقوبة المفروضة في الجريمة العادية وا 
 اللاحق بالمجني عليه.

قيد إجرائي نص عليه المشرع الجزائري دون  أن يمس  انون العقوباتمن ق 369بينما تمثل المادة -
ئية، إلا أنه قد حد زاية لفعل السرقة والذي بقي على وصفه غير المشروع من الناحية الجامبالصفة الإجر 

ائية وفقا لمطلق تقديرها دون توقف على إرادة المجني ز من صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى الج
في الشأن  يهمنح المجني عل ىعليه مثل ما هو الحال في الجرائم العادية، فقد نصت هذه المادة عل

ضد الجاني، كما أنها قد جعلت من تنازله  عنها حد  شكوىل رفعهائية من خلال ز تحريك الدعوى الج
 2للإجراءات الجزائية  ووقف تطبيق الحكم النهائي الصادر فيها. 

في  369و 368إلى أن المشرع الجزائري من خلال إقراره للمادتين  وصولوعليه فإنه يمكن ال
. والفروعالأصول بمختلف درجاتهم بما فيهم  الأقاربجريمة السرقة الواقعة بين  استثنىد ق قانون العقوبات

 ىوحفاظا منه على تماسك الروابط الأسرية قد قدم المجني عليه على النيابة العامة في تحريك الدعو 
الأصهار، و  جريمة السرقة الواقعة بين الأقارب العمومية ضد الجاني ومنحه الحق في التنازل عن قضية

في الجريمة المنصوص عليها في  فقط كما أقر بإعفاء الجاني من العقوبة وألزمه بالتعويض المدنيإلخ. 
 من قانون العقوبات الجزائري. 368المادة 

 
، عدد 23ر، مجلد كريمة محروق، جريمة السرقة بين الأقارب بين خصوصية المتابعة والحصانة العائلية، مجلة المعيا 1

 .1004، ص 2019، قسنطينة، الجزائر، 45
 .239، ص2006، 1ط ائي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،فريجة حسين، شرح قانون العقوبات الجز  2
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 المبحث الثاني: هدف إباحة جريمة السرقة بين الأصول والفروع وموقعها في القانون المقارن.

ة وصلة القرابة في الأحكام التي ي مراعاة الروابط الأسريور بعض المشرعين أنه من الضر  ىرأ
العقوبة على الجاني في بعض الجرائم في حالات تخفيف أنه من الأصح  اعتبر، فمنهم من يشرعونها
جريمة السرقة الواقعة بين الأصول والفروع أو بين الأقارب بمختلف  مثلما هو الحال فياستثنائية، 
وهذا راجع لعدة عوامل  جريمة السرقة بين الأصول والفروعتشريعات بإباحة ال. وقد أقرت بعض درجاتهم

وأسباب، كما تعتبر هذه الإباحة ذات غرض مدروس وأداة لتحقيق بعض الأهداف، وسيتم فيما يلي 
 .اتجاههاعرض أهداف إباحة هذه الجريمة وأسباب وقوعها وكذا موقف بعض التشريعات 

 والفروع ة السرقة بين الأصوليمالمطلب الأول: هدف إباحة جر 

ضرورة الحفاظ على هذه  ىرأو المشرع الجزائري ما بين أفراد الأسرة الواحدة من روابط،  ىراع
عرضة للضعف والتلاشي  أن هذه الروابط اعتبرالروابط وصلات الود والمحبة بين أفراد الأسرة، والذي 

وانب سلبية على علاقات الأسرة والمجتمع لما فيها ج قد تكون لهاالتي جراء الملاحقة والعقوبة الجزائية، 
 من فضح للأسرار العائلية. 

إقراره مراعاة الرابطة الأسرية بين الأصول والفروع من خلال  من الحكمةأنه لذلك اعتبر المشرع 
 رأفة تشريعية تطال السارق، قد تتراوح بين العذر المحل من العقاب والمقصود هنا الإعفاء أو إباحةل
ريمة السرقة الواقعة بين الأصول والفروع أو من خلال تقييد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى ج

وقد مست الرأفة  .السرقة الواقعة بين الأصول والفروع على تقديم شكوى من المجني عليه 1العامة في
قة أو جرائم الأموال سر التشريعية بعض الجرائم الواقعة بين الأصول والفروع دون غيرها وهي جريمة ال

 بصفة عامة. 

تجمع  تيالوقد عمل المشرع الجزائري على إرساء قواعد خاصة لتنظيم العلاقات بين أفراد الأسرة      
بينهم صلة القرابة، من خلال العمل على سن القوانين التي من شأنها حمايةّ علاقة الأصول والفروع من 

 أي شكل من أشكال التعدي. 

 
 مع القانون السوري والمصري، دراسات، علوم الشريعة عماد محمود عبيد، السرقة بين الأقارب في القانون الأردني مقارنا 1

 .963، ص 2016، 2، ملحق 43، مجلد والقانون
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ن مفادهما تقييد يمن ق ع واللت 369و 368المادتين في قد نص  المشرع لى أنإلإشارة ا وتجدر     
من بما في ذلك الأصول والفروع والتي تعتبر والأصهار الشكوى في جرائم السرقة الواقعة بين الأقارب 

ا بها بطغير معاقب عليها في قانون العقوبات الجزائري، ورغم ذلك يبقى الوصف الجرمي مرتالجرائم ال
الضرر الذي يمكن أن يكون قد أصابه  بالتعويض عنويبقى من حق الضحية أن يطالب أمام المحكمة 

 تعويضات مدنية. مقابل

إن الإعفاءات من العقاب على جريمة السرقة تخص فقط الجرائم الواقعة بين الأصول والفروع وفق 
ع جدلا كبيرا حول كون  .المادة من قه من قانون العقوبات الجزائري، وقد أثارت هذ 368نص المادة 

أو قد  ،عتبر صلة القرابة بين الأصول والفروع عذرا للإعفاء ومانعا من موانع العقاباالمشرع الجزائري قد 
 اعتبرها سببا لإباحة جريمة السرقة الواقعة بين الأصول والفروع. 

والذي تم  26/02/2012خ الجزائر بهذا الخصوص قرارا بتاري في وقد أصدرت المحكمة العليا
"الحصانة العائلية الفقه القضائي الفرنسي القديم، وقد نص هذا القرار على أن  فياستنباطه مما جاء 

ع، يترتب عليها على مستوى جهات الحكم القضاء بالبراءة .ق 368المادة المنصوص عليها في 
ومنه يمكن القول مستوى التحقيق"  وجه الدعوى على انتفاءوليس بالإعفاء من العقاب، ويترتب عليها 

عتبر أن صلة القرابة بين الجاني والمجني عليه سببا لإباحة جرائم السرقة الواقعة اأن المشرع الجزائري قد 
 1بين الأصول والفروع.

يخيا إلى الشريعة الرومانية وفيما يتعلق بإباحة جريمة السرقة بين الأصول والفروع فإنها تعود تار 
الزوجة والأصول والفروع من عقوبة السرقة استناداً  للمبادئ التي كان يقوم عليها نظام  فيعكانت ت التي

الملكية مشتركة والمقصود هنا هو بر الأسرة وحدة واحدة تكون فيها الأسرة في ذلك العهد، والتي كانت تعت
 .السرقة على الآخر أن لكل من أفرادها حق شائع في أموالها، وبالتالي لم يكن لأحدهم أن يرفع دعوى

من قانون  380وقد أخذ المشرع الفرنسي من التشريع الروماني ويظهر هذا جليا في نص المادة  
 عات التي استلهمت أو اقتبست منه.، ثم التشري1810العقوبات الفرنسي لسنة 

 
عقوبات، جرائم ضد الأشخاص والأموال، دار بلقيس للنشر، د. عز الدين طباش، شرح القسم الخاص من قانون ال 1

 .219صدون تاريخ، الجزائر، 
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مشتركة لالتشريعي على هذا الحال بالرغم من زوال الملكية ا هاستمرار موقفأيد  فالتشريع الروماني
ن دل هذا للأسرة، واعتبر أن لكل فرد حق الملكية التام،  لم تعد الحكمة  أنه على شيء فهو يدل علىوا 

تستر على لمحافظة على كيان الأسرة من خلال اللمن بقاء الرأفة التشريعية في التشريعات الحديثة سوى 
 أسرارها. 

الرعاية من فرض العقوبة على هذه بالحديث أن صيانة كيان الأسرة أولى  لقد اعتبر المشرعو 
والعلة من إباحة جريمة السرقة  الجريمة التي يمكن أن ينشأ عنها زرع الأحقاد وتشتيت الأسرة وهدم كيانها.

بين الأصول والفروع في بعض القوانين العقابية تتمثل في مراعاة الاعتبارات النفعية المستخرجة من 
رع، بتقديره أن المنفعة الاجتماعية التي يجلبها عدم العقاب في هذه شئية التي ينتهجها المزاالسياسة الج

الحالة تسمو وترتفع بكثير عن المنفعة التي يحققها العقاب، مما يتقرر بناء استبعاد العقاب مراعاة للمنفعة 
 الأهم اجتماعيا.

بعض التشريعات تشمل  وتجدر الإشارة هنا إلى أن مراعاة الرابطة الأسرية بين الأصول والفروع في     
إلى جانب جرائم السرقة كل من جرائم الاحتيال والائتمان والجرائم الملحقة بها من خلال نصوص قانونية 

يتناول مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة".  " تنص على الإعفاء أو التخفيف
 1يها. لوهي الفصول التي تندرج ضمنها هذه الجرائم المشار إ

 السرقة بين الأصول والفروع جريمة ارتكابدوافع أسباب و المطلب الثاني: 

 جريمة السرقة ارتكاب: أسباب الفرع الأول

بصفة الجريمة بصفة عامة وجريمة السرقة بين الأصول والفروع والأقارب  ارتكابيمكن إرجاع 
 إلى الأسباب والعوامل التالية: خاصة 

 الخاطئ  ةنمط التنشئة الأسري  •
، سواء أفرادها وهذا من دون قصد ىقد تكون الأسرة المساهم الأول في ظهور السلوك الإجرامي لد

، أو كلاهما معامعهم والتسامح الزائد  مالإفراط في تدليلهأو  النبذ أو الحرمان ىمن خلال تنشئة الأبناء عل
يكتسب ن الطفل المدلل كما أ، والتمردي يك العدواني والاندفاعالسلو اكتسابهم الى  ؤديطفال ينبذ الأإذ 

حاجات الأخرين  الاعتبارأخذه بعين اشباع حاجاته دون يرغب في  صفة الأنانية فيصبح بذلك شخص

 
 .970- 969 ص .، المرجع السابق، صعماد محمود عبيد 1
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دون مراعاة للقيم لحصول على أهداف بعيدة المدى في المستقبل ل ىوهذا ما يجعله يسعوحقوقهم، 
 والأخلاق.

 الاضطرابات الأسرية   •
على بقية المؤسسات الاجتماعية  تركيبتها يؤثر خلل فيللمجتمع وأي  ىالأول ليةخهي الالأسرة  إن
 .تأثير القيم الجديدة عليها بسببتتعرض الأسرة إلى الانحلال  . حيث أنه وفي كثير من الحالاتالأخرى

ل بالعالم االاتصكذا أوقات الفراغ والتسلية والقيم التربوية الحديثة والاجتماعية و  ءومن هذه المظاهر مل
السعادة في تحقيق الفردية نحو الرغبة  تالميولاوبالتالي تغير الخارجي والتعرف على ما هو جديد من قيم 

نشاء قاعدة الضمان الاجتماعي و  توفيرو المطلقة  معرفة التمايز الاجتماعي كذا و  ة مستقلةاقتصاديا 
علاقة التفكك الأسري للإنحلال و  ن. حيث أالانحلال الأسريوبالنتيجة يحدث ما يعرف باسم وأشكاله 
 1الأسرة.رائم بما فيها جرائم السرقة بين أفراد ارتكاب الجمباشرة ب

  والاجتماعيةقتصادية لإالظروف ا •
في نشأة أفراد منحرفين في الوسط الأسري  اكبير  اتأثير  والاجتماعية للعوامل الإقتصاديةإن 
أو يعملون في الوظائف  البطالة يعانون من أو الفقر طخ حيث أن الأفراد الذين يعيشون تحت والاجتماعي

كون ضحيتها يجرائم السرقة بمختلف أشكالها وعادة ما  ارتكاب ىيعتبرون الأكثر إقداما عل محدودة الدخل
وسد  مشاكل الاقتصاديةلحل لأشخاص تربطهم صلة قرابة أو لا تربطهم أي علاقة وهذا بدافع إيجاد 

 2ل.شكاالأحاجياتهم بأي شكل من 
 

 جريمة السرقة بين الأصول والفروع ارتكاب: دوافع الفرع الثاني

جرائم السرقة بين الأصول والفروع يكمن في رغبة الجاني في تملك  لارتكابإن الدافع الحقيقي 
هدف تمكين اليد العارضة أو بذا كان سلب الشيء إفبشكل نهائي. الشيء المسروق وحرمان مالكه منه 

 .قتة فلا سرقة في ذلكؤ لمة ابقصد الحياز 

 
للدراسات القانونية والإقتصادية، مجلة الإجتهاد للدراسات  الإجتهادمجلة فاطمة الزهراء خموين، الأسرة والجريمة،  1

 .180، ص2019، جامعة تمنراست، الجزائر، 02لعدد، ا08القانونية، مجلد 
 .282، ص نفسهالمرجع  2
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صورة في غيبة  يأخذمن  ىعلى بعدم قيام السرقة سبيل المثال أن المشرع قد قض ىويؤخذ عل      
على أدوات طباعة  يمن يستولعلى  تقوم أيضاولا  لى مكانها،إصاحبها ليطلع عليها ويعيدها في الحال 

يكفي في  قت لاؤ يلاء بقصد الاستعمال المستالا عتبار أناوهذا ب .عادتها ثانيةإبقصد طبع منشورات ثم 
في  تلبسينم لا يعد سارقا من يشترك مع لصوص في سرقة بقصد القبض عليهم. كما أنه القصد الجنائي
دون  صديقه يارةس أخذمن يعتبر سارقا ولا  ملكه.لى إفعله هذا ضم الشيء بد يقصلم  لأنهجريمة السرقة 

لا ا  عيد بها ما استهلكه من الوقود و ين أ، ولكن يجب عليه إليه اردهم يعلمه بقصد استعمالها في نزهة ث
  1 في هذه الحالة. اعتبر سارق

هو رغبة الجاني في التملك رقة الواقعة بين الأصول والفروع وعليه فإن الدافع وراء جريمة الس
قد تحدث هذه . و حقاالنهائي لشيء تعود ملكيته للمجني عليه، دون أن تكون له النية في إعادته له لا

وافر القصد حيث أن جريمة السرقة تقع في حالة ت ،واقتصاديةالجريمة لعدة أسباب قد تكون اجتماعية 
نواع ألدى المحكمة جميع  يفيستو  على ارتكاب السرقة لدافعفلا أهمية ل هصرينعبالجنائي العام والخاص 

 .ويتم القضاء وفق الجناية المرتكبة فقطالدوافع والبواعث 

 مطلب الثالث: جريمة السرقة بين الأصول والفروع في القانون المقارن.لا

 ةالواقع ةجرائم السرق يعلى مرتكب ةالمفروض ةمن حيث العقوب ةلقد اختلف موقف التشريعات الجزائي     
للسارق في مثل هذه الحالات ليستفيد  ةعذار القانونين منهم من وضع بعض الأصول والفروع. لأبين الأ

وذلك من  ةالعام ةعلى المصلحوهذا بداعي الحفاظ  ،منها يكلالعفاء الإو أ ةلعقوبامن تخفيف  انيالج
بينهم بطرق  ةحل الخلافات الواقع ةسرار العائلات ومحاولأوحفظ  ةسريخلال حفظ العلاقات والروابط الأ

 وديه.

مين أمن العام وتحفظ الأي لجانال ةنه من الضروري معاقبأخر من المشرعين الآى البعض أبينما ر       
   .هذه الجرائم يبتشديد العقوبات على مرتكب ممن خلال تشريعاته وافقام ةالمصالح الشخصي

بين  ةالواقع ةالسرق ةجريممرتكبي سيتم فيما يلي عرض موقف وعقوبات بعض التشريعات لو      
 :صول والفروعالأ

 :المشرع الفرنسي •

 
 .126- 125 ص .د. محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص 1
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فراد أبين  ةالواقع ةسرقالجرائم ل ارتكابهعلى  نيالجا ةصح عدم متابعلأا مننه أى المشرع الفرنسي أر       
ي. سر تماسك الأالوالحفاظ على  ةالمصالح العائلي ةصول والفروع وهذا بهدف حمايبما في ذلك الأ ةسر الأ

م عدب وبالتالي فإنه يتم الحكم"لا يتابع....." وقد أقر هذا الأخير عن موقفه هذا من خلال نصه على أنه 
الجزائية من الأساس وليس بالإعفاء من العقوبة وهذا لكون المشرع الفرنسي قد استخدم في  ىقبول الدعو 

 1نص المادة عبارة لا يتابع وليس لا يعاقب.

ففي فرنسا لا ينصرف الإعفاء إلى الجرائم المرتكبة قبل الزواج، ولا تنصرف أيضا إلى الجرائم      
  2تفيد منه الأرمل بالنسبة للأشياء التي كانت ملكا للزوجة التي وافتها المنية.يسا المرتكبة بعد الطلاق، كم

أن صلة القرابة بين الجاني والمجني عليه في جرائم السرقة سبب  ىوعليه فإن المشرع الفرنسي ير     
 ه من العقوبة.ؤ لعدم المتابعة وبالتالي اعفا

  :المشرع الألماني •

العقوبة على الجاني القريب من المجني عليه، ويرجع هذا لأسباب  ءانتفايقر المشرع الألماني ب
محاسبة الجاني عن الجرائم عدم مشروعية ذلك  ىيضيف إلالخطيئة والأهلية، و تتعلق بفكرة  يةشخص

والأزواج غير مخاطبين بالأحكام الجنائية بمختلف الدرجات  يعتبر الأقاربفهو  المرتكبة ضد الأقارب،
  3.غير أهل لارتكابها لأنه يعتبرهم، السرقةالجنائية بما فيها جرائم  ائمر جاليتعلق ب فيما

ويتضح هنا أن موقف المشرع الألماني لا يختلف كثيرا عن موقف المشرع الفرنسي فهو لا يجرم 
 ب بما في ذلك الأصول والفروع، وهذا لوجود صلة قرابة بين الطرفين.ار ارتكاب السرقات بين الأق

 

 :نيانالمشرع اللب •
مرتكبي الجرائم »: أن من قانون العقوبات على274/1المادة المشرع اللبناني من خلال نص 

 المنصوص عليها في الفصول السابقة يعفون من العقاب إذا أقدموا عليها إضرارا بالأصول أو
ائم الجاني في جر  ويتضح من نص هذه المادة أن« أو الزوج غير المفترق عن زوجه قانوناالفروع..... 

 
1 crim 12-5-1970.bull.crim.n 160. 

 .292لمرجع السابق، صا بوسقيعة،د. أحسن  2
، 1963مقارن، دار ومطابع الشعب، مصر، رضا، حسين أحمد توفيق، اهلية العقوبة في الشريعة الاسلامية والقانون ال 3

 .10ص 
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قة الأصل بالفرع أو كان تربطه بالضحية علا تا يعفى من العقاب متى كانهوالجرائم الملحقة ب السرقة
 1. للمجني عليه زوجا

على الرغم  على جريمته يتم عقاب الجاني فإنهتحقق  إذاظرفا  بأن هناكنفس المادة  وقد تضمنت
تعلق بحالة ارتكاب جريمة أخرى خلال خمس ظرف يالوهذا  مجني عليهمن وجود علاقة قرابة بينه وبين ال

أن الجاني في هذه الحالة يفترض فيه أنه ارتكب جريمة السرقة أو إحدى الجرائم  والمقصود .سنوات
الملحقة بها ثم أعاد ارتكاب نفس الجريمة خلال مدة لا تزيد عن خمس سنوات فهنا لا يستفيد الجاني مرة 

 2قرابة.صلة  أي به لا تربطه شخص ضد السرقة جريمة ارتكب وعقابه كما ل ويتمثانية من الإعفاء 

 المشرع الأردني  •
من قانون العقوبات الأردني  425المادة  المشرع الأردني في قانون عقوباته من خلال نص نص

 :أنهوتعديلاته( على  1960لعام  16)رقم 

 ضراراإإذا وقعت سابقة ال ثةالفصول الثلا يعفى من العقاب مرتكبوا الجرائم المنصوص عليها في -1
الأربة والربيبات من جهة وبين  الزوجين غير المفترقين قانونابين بالمجني عليه بين الأصول والفروع أو 

 .الأب والأم من جهة ثانية

عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في  منها )أ( إذا عاود هذا الفاعل جرمه في خلال ثلاث سنوات -2
 .انالثلث القانون مخفضا

 3لحق بالمجني عليه ". ب( يشترط لتطبيق حكم تخفيض العقوبة إزالة الضرر الذي      

هي والمقصود بها الفصول الثلاثة السابقة  ىإل في نص المادة سابقة الذكرالمشرع الأردني  أشار
في ني لجاا أقر بإعفاءأن المشرع الأردني من هذه المادة يتضح و جرائم السرقة وما يلحق بها من جرائم، 

كان المجني عليه في الجريمة هو أحد أصول الجاني أو فروعه في حالة ما إذا من العقاب جريمة السرقة 
متى كانت السرقة مرتكبة بينهم  بائبالأرباب والر ليشمل أيضا المشرع مجال الإعفاء  وقد وسعأو زوجه 

الجاني  ارتكابوضع إعادة د ي قنانالمشرع اللب مثله مثلغير أن المشرع الأردني  .وبين الأم أو الأب

 
ط،  د. الجديدة، والشريعة الإسلامية، دار الجامعةحلمي أبو الليل، الروابط العائلية وأثرها في القانون الجنائي المصري  1

 .334ص  ،2014ة، الإسكندري
 .334، ص نفسهالمرجع  2
 وتعديلاته. 1960 لسنة 16رقم  ،من قانون العقوبات الأردني، 425المادة  3
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أن تكون ب كما أنه أقر ،مرة ثانيةعدم استفادة الجاني من الإعفاء ل سبباه في ظرف ثلاث سنوات تميلجر 
 كما أنه قدالعادية،  السارق في الحالات ىالعقوبة المفروضة علالعقوبة مخفضة بثلثين بالمقارنة مع 

إزالة الضرر اللاحق بالمجني قوم الجاني بي العقوبة أن في فيفالتخ الإعفاء أو منمن  ستفادةللا اشترط
 1عليه.

 :المشرع السوري •
 على أنه:  1949لسنة  148من قانون العقوبات رقم  660المشرع السوري في المادة  نص

الفصول السابقة يقضى عليهم بالعقوبة المنصوص عليها  إن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في – 1»
منها الثلثان إذا كان المجني عليهم من أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم أو من ذوي  ففامخ في القانون

 الولاية الشرعية أو الفعلية عليهم ويعفون من العقاب إذا أزالوا الضرر الذي أحدثوه. 

رم جرمه خلال خمس سنوات قضي بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضا جإذا عاود الم – 2
 2 .«ث.منها الثل

في قد خفف من العقوبة المادة سابقة الذكر، حيث أنه  نصيتضح موقف المشرع السوري من خلال     
بالنسبة  صلة قرابة بين الجاني والمجني عليه وقد كان هذا التشريع معمول به ما إذا كانت هناك حالة

  .السرقة جريمة كذل في بمامن قانون العقوبات السوري  660لجميع الجرائم الواقعة قبل نص المادة 

 بمقدار ثلثي العقوبة المقررة في الحالات العاديةمن العقوبة التخفيف  إلا أن المشرع السوري قد ترك
ذلك واشترط فقط أن يتوفر شرط صلة ب الجريمة ارتكابالجاني في كل مرة يقوم فيها  ساري المفعول

 . وأضاف إلى ذلك أنه فيماالذكر بقةسادة لماافي  اسبق تحديدهوهي الصلة التي  الأشخاص بينالقرابة 
لى ثلث إ ض والتخفيف من العقوبةالتخفي تمفهنا ي سنوات 5إذا أعاد الجاني ارتكاب الجريمة في ظرف 

 العادية فقط. العقوبة

 :المشرع المصري •
من قانون العقوبات المصري والمعدلة بموجب  312المادة المشرع المصري من خلال نص نص      
تجوز محاكمة من يرتكب السرقة  لا»على أنه:  2003لسنة  95وقانون رقم  1947لسنة  64م رقن قانو 

إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل 
 

 .969 عماد محمود عبيد، المرجع السابق، ص 1
 .969، ص السابقالمرجع  2
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في أي وقت ي انعن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الج
 1.«شاء

 فيى أن المشرع المصري لم يكتف بتعليق المتابعة المادة يمكن التوصل إل هذه نصومن خلال      
مجني عليه والذي بضرورة تقديم شكوى من قبل الالواقعة بين الأصول والفروع وأفراد العائلة جرائم السرقة 

 تربطه علاقة قرابة معللضحية والذي  منحه لخلامن  متد في ذلكاإنما  يعتبر المتضرر من هذه الجريمة
يتم إيقاف تنفيذ العقوبة في أي مرحلة كانت  حالة العفوبحيث في ذا الأخير، ه الجاني حق العفو عن

 .عليها

معرفته بأن غاية خاصة لعلمه و  من المؤكد أن ما نص عليه المشرع المصري في هذا الخصوص     
وأن هذا سبب غضب المجني عليه من الجاني بسبب سرقته ب ونتقديم شكوى في غالب الأحيان يك

إيقاف  منبذلك  ليتمكن ة الجانيمسامح الحق فيالمجني عليه  الغضب سيزول في مرحلة ما وقد منح
 .ةتنفيذ العقوب

 :المشرع المغربي •
 26ل  قفه الموا 1382الثانية  ىجماد 28ه الجنائي الصادر بتاريخ أورد المشرع المغربي في قانون     

تعلق بجريمة السرقة الواقعة بين الأصول والفروع والأقارب، الم 535من خلال الفصل  م1962نوفمبر 
على أنه " إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد أصول السارق أو أحد أقاربه أو  نص من خلاله والذي

المجني عليه وسحب الشكوى  نمأصهاره إلى الدرجة الرابعة فلا يجوز متابعة الفاعل إلا بناء على شكوى 
 534كما أورد فيما يتعلق بالإعفاء من العقاب في جريمة السرقة من خلال الفصل  ".2يضع حدا للمتابعة

 :أنه يعفى من العقاب مع التزامه بالتعويضات المدنية السارق في الحالات التالية

 إذا كان المال المسروق ملكا لزوجه.-1

 3لوكا لأحد فروعه.ممإذا كان المال المسروق -2

 
 15نية، مصر، الطبعة إبراهيم عبد الخالق، جرائم السرقة في ضوء الفقه والقضاء، مركز محمود للموسوعات القانو  1

 .88ص ،2013الثانية، 
 .م1962نوفمبر  26ه الموافق ل  1382جمادى الثانية  28يخ الصادر بتار جنائي المغربي قانون الالمن  435الفصل  2
 .، مرجع نفسهالمغربي من القانون الجنائي 534الفصل  3
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ويتضح من خلال الفصلين القانونيين سابقي الذكر بأن المشرع المغربي قد خص جرائم السرقة 
الواقعة بين الأصول والفروع برعاية خاصة وهذا نظرا لصلة القرابة بين الجاني والمجني عليه، فقد أقر 

عند سحب الشكوى يتم وقف المتابعة  هنبأنه لا يجوز متابعة الجاني إلا بشكوى من المجني عليه، كما أ
القانونية. كما أنه قد أعفى من العقاب على جريمة السرقة في حالة ما إذا كان الشيء المسروق ملك 
للفروع أو ملك للزوج. واعتبر أن شروط الإعفاء تمثل ظرفا شخصيا لا يمس المساهمين والمشاركين في 

 الجريمة.

 السرقة بين الأصول والفروع مموقف الشريعة الإسلامية من جرائ •
 وهما كالتالي: اثنتينمع أغلب فقهاء الشريعة الإسلامية على حالتين أج

 السرقة:جريمة لالأصول إرتكاب -1

متى  يمكننا القول إنه لا سرقة 1،لأبيك" ومالُك أَنت"عليه وسلم:  اللهصلى  اللهقول رسول ب استدلالا
حق في مال المسروق منه  أن السارق في هذه الحالة شبهة ع إلىا راجمن الوالد على ولده وهذ الفعلوقع 

 2 .فدرئ الحد

 لجريمة السرقة الفروع ارتكاب -2

، وقد لأبيه لا يحاسب على سرقته الابنكل من أبي حنيفة وشافعي وأحمد بن حنبل إلى أن  ذهب 
كون علاقة الأب  ىا علهم هذي رأيكما استندوا ف حكم سرقة الأصل لفرعه بسرقة الفرع لأصله، ألحقوا بهذا

الفرع للنفقة من الأصل. كما أنه من غير  استحقاقتمنع فيها الشهادة إضافة إلى وجود شبهة  بابنه
 الممكن بأي ظرف من الظروف أن يطالب الأصل بقطع يد فرعه.  

ب وج رقالسا ابنهالأساس ذهب الإمام مالك إلى أنه متى طالب الأب بتوقيع الحد على  وعلى هذا
أن الابن لا يجوز له قامة الحد ولا يحق للأصل هنا التنازل عن شكواه، وبهذا يتضح رأي الإمام مالك إ

عليه وسلم الذي ذكرناه سابقا  اللهصلى  الرسول أخذ المال من أبيه إلا برضاء هذا الأخير، كما أن قول

 
 (.503 /11رواه ابن ماجه، والإمام أحمد، "المسند" ) 1
لأول، جامعة وهران، ، العدد ا08، مجلة دفاتر مخبر حقوق الطفل، مجلد -دراسة مقارنة–د غالم، جريمة السرقة العائلية صافي سعي 2

 .300، ص 2017
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أن الطفل الصغير ة إلى الإشار . ويجب من قبل الأصل وليس العكس حصر الإباحة في أخذ مال الفرع
 1 .مستبعد من نطاق المسؤولية هنا لأن مسؤوليته منعدمة تماما

يعتبر واضح فهو خال من أي  الشريعة الإسلامية من جرائم السرقة بين الأصول والفروعإن موقف 
راوح وقد ت ن الكريم في وضع حكم جريمة السرقة بين الأصول والفروع.آلبس، فمن الفقهاء من استدل بالقر 

 وقفهم بين مبيح لجريمة السرقة بين الأصول والفروع ومشدد لعقوبة الجريمة مطبقا الحد على مرتكبها.م

 المبحث الثالث: نطاق جريمة السرقة بين الأصول والفروع

السرقة الشيء الذي تتعلق به الحقوق والمصالح المعتدى عليها وينصب أو نطاق جريمة يقصد بمحل     
أن يكون وهو ما يسمي بالأثر العيني المطلق أو الحق العيني المطلق ويتضمن  جراميعل الإعليه الف

أما بالنسبة   والثاني أن يكون المال ذو طبيعة مادية والثالث أن يكون مالا منقولا. مالاموضوع السرقة 
وهذا ما   .الغير وأن يكون بحيازة مملوكا للغيرالشيء المسروق أن يكون  فيه يشترطللأثر الشخصي فهو 

 سيتم التطرق إليه فيما يلي:

 المطلب الأول: الأثر العيني المطلق للجريمة

 يتضمن الأثر العيني المطلق لجريمة السرقة أن تتوفر في الشيء موضوع السرقة الشروط التالية:
 

 أن يكون موضوع السرقة مالا  أولا: 

كل شيء يصلح محلا لحق عيني  ل"يقصد بالماو  لا يصلح الشيء محلا للسرقة إلا إذا كان مالا،
يجب أن يكون صالحا موضوعها فلملكية افما دامت السرقة اعتداء على . وعلى وجه التحديد حق الملكية"

ولا يصلح محلا للملكية إلا شيئا له صفة المال وفقا للقانون، وهذا المال هو كل شيء يصلح للملكية 
تي لا تقبل بطبيعتها أن تكون محلا لحق عيني الأشياء المفهوم إلا محلا لحق عيني، ولا يخرج عن هذا ال

كالإنسان، وكذا الأشياء التي لا يستطيع شخص أن يحوزها كالمياه في البحر والهواء في الجو أو مياه 
 .المطر"، أما إذا احتجزت كمية من الماء أو الهواء في وعاء اعتبرت أموالا

 
 .301المرجع السابق، ص  1
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المال منتفية عنه، لذلك فإن إخفاء طفل سرقة فصفة موضوعا لل الإنسانأن يكون لا يصلح كما أنه 
ي لا يعتبر مالا، إلا أن الأعضاء الصناعية ذأو اختطافه لا يعتبر سرقة وبناء على ذلك فإن جسده ال

 1 أموال يمكن أن تكون محلا للسرقة.كالساق الحديدي أو الشعر المستعار والأسنان الصناعية هي 

ن أو معنوية كالخطابات والصور التذكارية فهي تصلح ة تقدر بثمالمال ماديويمكن أن تكون قيمة 
إن ولا أهمية لقيمة المال المسروق  محلا للسرقة بغض النظر عن قيمتها سواءاً كانت مادية أو معنوية.

 فالشيء يكتسب صفة المال أياً كانت قيمته.  ضئيلة، وكبيرة أكانت 

لى يد السارق ولا عبرة لقيمة المال المسروق دون رضاه إيد حائزه بالسرقة تتم بنقل حيازة المال من ف
 2عليه.مهما كانت قيمته ضئيلة حتى ولو لم تكن لهذا المال إلا قيمة أدبية لا يقدرها إلا المجني 

 أن يكون المال المسروق ذو طبيعة ماديةثانيا:     

 من مواضيع الحقضوعا و مبصفة عامة  مكن اعتبارهالذي يالشيء الوحيد الشيء المادي هو  إن    
عتداء على حق هي نوع من أنواع الاالسرقة وبما أن ، الملكيةمن حقوق حق بصفة خاصة ويمثل العيني 
كل الأجسام  وعليه فإن، ةمادي ذو طبيعة على شيءفإنه لا يمكن أن تقع جريمة السرقة إلا الملكية 
 صلبة أو غازية أو سائلة.  طبيعةذات  أجسام مهما كانتن تكون موضوعا للسرقة أتصلح  المادية

المتعلق بإنتاج الطاقة  207 /85من قانون  33أحكام المادة  فقد أقر المشرع الجزائري من خلال
يعاقب عليها  سرقةجريمة  الكهربائية على اعتبار كل استعمال غير شرعي أو احتيالي للكهرباء والغاز

الكهرباء لها كيان  ن المشرع الجزائري يعتبر أنلكو  وهذا قوبات،من قانون الع 350لمادة طبقا لأحكام ا
هذه الأسلاك سلب عن طريق  ة الكهرباءمادي يظهر في الأسلاك التي تمر بها وبالتالي يمكن انتزاع حياز 

 دون وجه حق. وسرقتها

 وضوعاعتبارها ملا تصلحفهي لا تها ماديا ز حيا وطالما أنه من غير الممكنلأفكار بالنسبة لأما 
والتي قد نطاق جرائم التقليد المرتبطة بالإعتداء على الملكية الأدبية والفكرية،  ضمن إنما تندرجة للسرق

 
 .192د. عز الدين طباش، مرجع سابق، ص  1
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المتعلق  07/03مر الأالمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة و  105/03مر الأفي  أوردها المشرع
 . ببراءات الإختراع

تكون محلا لحق  ذه الحالةالكه فهم لىإه جاعر ا  و حالة استعمال الشيء للانتفاع به  كما أنه في 
إلى الإعتراف بسرقات  ة تتجهالحديث ةالقضائي الرغم من هذا فإن الإجراءات ىوعل، فقط شخصي

في  يفرنسالالقضاء فقد كان أصبح لا يشترط توافر القصد الخاص لقيام السرقة.  وهذا لأنهالاستعمال 
رض استعمالها فقط بتهمة غلى السيارات ليلاء عبالإستومون عقود الماضية يدين الأشخاص الذين يقال

 سرقاتال اعتبرها من ضمن أشكالالتي  تصرفاتيجرم بعض ال. كما أن المشرع الجزائري يننز سرقة الب
التي من قانون العقوبات  366المادة ويتضح موقفه هذا من خلال ما أورده في نص المنفعة  لتحقيق

 .ذلكعلى  ن يدفع ثمنها مع علمه بعدم قدرتهروبات دون أكولات أو مشنصت على عقاب من يستهلك مأ

 وهذا لكونهامحلا للسرقة أن تكون تصلح  فهي لاة الخدمة كالمكالمات الهاتفية قسر بالنسبة لأما 
 وطأن الخطاعتبرت محكمة النقض المصرية الرغم من هذا إلا أن  ىوعل، ليست ذات طبيعة مادية

عتبرتها لائقة اوبالتالي فهي ذات طبيعة مالية وعليه شتراك ي تكاليف الإلية تتمثل فقيمة ما الهاتفية ذات
من  واعد العامة للبريد والمواصلاتالمتعلق بالق 03/2000 رقم قانونكما يؤكد المحلا للسرقة، لتكون 
اللاسلكية فعل تحويل المواصلات السلكية أو بأن منه   صل الثانيفال 135وارد في المادة النص الخلال 

المحكمة العليا  أقرته ذا ما ، وهيعتبر محلا للسرقة لكونه ذو طبيعة مادية خطوط المواصلاتاستغلال و أ
 1. 2009/01/28صادر فيالقرار من خلال ال

منقولاأن يكون موضوع السرقة  : ثالثا   

ولا  رخآحيازة شخص لى إ المالك الأصلي تغيير موضع الشيء من حيازة ىعل"الأخذ"  يقوم فعل 
القانون  عنالجزائري قانون العقوبات  وقد اختلف .لمنقولللشيء ابالنسبة ا الشرط إلا إقامة هذ يمكن

كل شيء يمكن تغيير المنقول قانون العقوبات يعتبر نجد أن ، إذ في تحديد مفهوم الشيء المنقولالمدني 
حجارة اللأبواب. لنوافذ، ااكيسمى بالعقار بالتخصيص ) ويتضمن المنقول حسب وجهة نظره ما، موضعه

 تغييري لا يمكن ت..(، وبالتالي لا يكون محلا للسرقة إلا الأشياء الثابتة الوغيرهاالجدران، الأشجار 
 فيما يتعلق ، أمامنشأ أرض أو بناء قطعةل بأي شكل من الأشكال مثلما هو الحال بالنسبة اموضعه
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ن السند يعتبر منقول وهو محل تبر سرقة لأأ عليها يعو العقار المنشأسند ملكية الأرض على  الإستيلاءب
 لوقوع السرقة عليه.

في  قد وضع شرط أن يكون محل السرقة شيء منقول بشكل مباشرالمشرع العماني  حيث نجد أن
"أخذ مال الغير  أنها على ف السرقةيعر جاء فيها توالتي  ئي،الجزا همن قانون 278 المادةنص 

 عتداء على ملكية المنقولات دون العقارات،فعل الإأن السرقة هي  فهذا التعريوالسبب في  المنقول...."
أن فعل الأخذ يعني تغير موضع  كما ،عتداءحائز المنقول هو الذي تتعرض حيازته وملكيته للإ حيث أن
عتداء الحيازة الجاني من خلال من حيازة المجني عليه  الشيء إلى إخراج ويكمن فعل الأخذ هنا الشيء،

 .منقوللشيء إلا  والتي لا يمكن أن تقعالسرقة الأخذ وبهذا نكون قد عرفنا  عليه بفعل هذا الأخير

 العقار بأنه تعريففي  القانون المدني ويتضح هذا الفرق فيما ذكرهبين المنقول والعقار  هناك فرق
لتوصل يمكن اإنه من خلال هذا التعريف فو  "كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله دون تلف".

"كل شيء هو  المنقولوبالتالي فشيء منقول ل الخصائص المذكورة فيه فهو يعتبر إلى أن كل ما لا يحم
 1يمكن نقله من مكان لآخر دون تلف".

المنقول بطبيعته والعقار يشمل و  كل شيء مادي يمكن نقله من مكان لآخر، المنقولإن 
وتقع السرقة على  .نقلهكان من الممكن  بيعته إذاالعقار بط بالإضافة إلى بالاتصالبالتخصيص والعقار 

على أيضا  وتقع النقود وقطع الأثاث والحيوانات والمحررات التي تثبت فيها الحقوق فهو يشمللمنقول ا
وتقع  وغيرها،أدوات الزراعة ومعدات المصنع والمكائن مثل  لخدمة العقار المخصصمنقول بطبيعته 

  ...بالعقارالمتواجدة  بوابابيك والأتصال كالشبلعقار بالإاب ما يعرفكذلك على 

 المطلب الثاني: الأثر الشخصي للجريمة 

 يشترط في الشيء محل السرقة ليكون ضمن الأثر الشخصي لجريمة السرقة ما يلي:
 أن يكون المال المسروق مملوكا للغير •

 ة ولا يتصورى الملكيعتداء علا فالسرقة موضوع السرقة أن يكون مملوكا للغير، الشيء فيتوجب ي
أنه إذا وقع الفعل على مال  والمقصود هنا الفعل مالًا مملوكا للغير، مس هذاعتداء إلا إذا هذا الإ أن يقع

 
، 971،19، طالشرقية ومكتبتها (، المطبعةالجرائم الواقعة على الأموال في قانون الجزاء العماني)إبراهيم، عادل  العاني د.1

 .34ص 
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 قام بفعل الأخذ أما في حالة ما إذا ،ى مالهعلاستعمال لحقه لا يعتبر سرقة إنما هو يملكه المتهم فهو 
الأخيرتين يعتبر  والفعل في الحالتين ب مشروع لملكيتهساكتايعتبر  هناعلى مال غير مملوك لأحد فهو 

وبالتالي فإن السرقة تقع في حالة ما إذا قام الجاني بالإعتداء  .ا لكون فعل السرقة غير قائممشروع فعلا
إذا ما  في ملكية المال المدعى بسرقته يستلزم الفصلالفصل في الإدعاء بالسرقة و  مال مملوك لغيره ىعل

  1.لمجني عليهلجاني أو اكان يعود ل

وعليه فإن المقصود بأن يكون المال المسروق ملك للغير هو أن يكون الشيء موضوع السرقة تعود 
لا فإن فعل الأخذ والإعتداء يعتبر غير محقق وبالتالي لم تقع جريمة السرقة.  ملكيته لغير الجاني، وا 

 

 أن يكون المال المسروق بحيازة غير الجاني •
، ويعتبر هذا غير الجانيل الشيء المسروق تعود حيازة في حالة ما إذا كانت لأخذ قائماعتبر فعل اي

عتداء على واعتداء على الحيازة االسرقة  فجريمة . خيانة الأمانةو السرقة  جريمة بين الوحيد قار الشرط الف
غيره ة حالة حياز  نما يقع فيللشخص نفسه إ تهحياز  تعود شيءعلى  فعلهذا الأن يقع الملكية، ولا يمكن 

 للشيء موضوع السرقة.

الذي  سلطته الكاملة على الشيء ز بممارسةفيها الحائ قومحيازة كاملة ي نوعين ىإلالحيازة تنقسم و  
 فإنناقصة الحيازة الفي حالة أما ، ومثال عن ذلك حيازة الشيء الذي يملكه فله مطلق التصرف فيه حازه
زته أو تتسع حسب ما هو اني الذي يملكه فقد تضيق حيسند القانو بطبيعة ال محدودة تكون الحائز ةسلط

والوديع وغيره من صفات الحيازة  المستعير والمستأجر والمرتهنسبيل المثال  ىمحدد في السند، ويؤخذ عل
نتفية لوجود مانع الناقصة. ففي حالة حيازة الشخص لشيء مملوك بصفة قانونية تعتبر جريمة السرقة م

عتداء والأخذ بينما في حالة وقوع الحيازة دون أي سند قانوني يمكن القول بأن جريمة ب الفعل للانس
 2 السرقة تعتبر قائمة.

من خلال ما سبق يمكن القول بأن جريمة السرقة تعتبر قائمة في حالة ما إذا كانت حيازة الشيء 
الجاني  باعتداءيازة تم نقل الحنا أنه قد من الغير قد حدثت دون أي سند ملكية أو نقل حيازة والمقصود ه

حيازة الغير لشيء ملك له. على
 

، دار شخاص والأموالجرائم الإعتداء على الأ-القسم الخاص-قانون العقوباتالوجيز في  ،محمد فتحي سرور طارق د. 1
 .278، ص2008، 1، طالنهضة العربية
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تمثل جريمة السرقة أحد الجرائم التي ظهرت منذ بداية التكوين البشري، وقد شهدت انتشارا واسعا في   
هاك لخصوصية وأمن خطورة لما فيها من انتجرائم المالية الأكثر مختلف المجتمعات. وهي تعتبر أحد ال

قتصادية واجتماعية ففي حالة تدهور هذه العوامل يبرز ارتباطها بعدة عوامل االأفراد، خاصة في ظل 
 السلوك الإجرامي للأفراد الذي قد يصل في بعض الأحيان إلى الإضرار بالأرواح البشرية.

يجاد حلول للتقليل منها تحديد معالمها للتحكم لدراسة هذه الظاهرة و  فسعت أغلب التشريعات       فيها وا 
حفاظ على أمن المجتمعات وتحقيق المصالح الفردية لفلجأت لوضع قوانين وأحكام لإدارتها وتسييرها، ل

والجماعية. والمشرع الجزائري كغيره من التشريعات خص جريمة السرقة بأهمية بالغة وقد حدد مفهومها 
حة أو جناية. كما أنه قد أقر بخصوصية جرائم السرقة وحدد شروط قيامها كجن وأركانها وظروف حدوثها

 الواقعة بين الأصول والفروع والأقارب بصفة عامة وأخضعها لأحكام خاصة. 

ا العقوبات وسيتم خلال هذا الفصل التعريف بجريمة السرقة وذكر أركانها وظروف وقوعها وكذ       
لفروع في كل عنصر من هذا الواقعة بين الأصول واتطرق لجرائم السرقة ها، كما أنه سيتم الل الموقعة

 عتبارها موضوع هذه الدراسة.الفصل با
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 المبحث الأول: جريمة السرقة

سيتم خلال هذا المبحث في إطار تحديد مفهوم عام لجريمة السرقة فإنه يتعين معرفة مفهومها اللغوي      
لتي تعتبر فيها جريمة السرقة جنحة بسيطة أو جناية ومن ثم تحديد الظروف االإصطلاحي والقانوني، و 

 وهذا من خلال التطرق إلى ما يلي:
 جريمة السرقة مفهومالمطلب الأول: 

 الفرع الأول: تعريف الجريمة      

 لغة تعريف الجريمة أولا:

ناه شتقة من الفعل جرم ومععلى أن "كلمة جريمة م أجمعت أغلب كتب التفسير في اللغة العربية     
ويشار بهذا الفعل منذ قديم الأزمنة لفعل الكسب الغير المشروع وغير المستحسن. وعليه  1كسب وقطع،

القيام بفعل حملًا آثماً.  إن أصل كلمة الجرم كلمة لاتينية تم تعريبها  ىعلفإن كلمة جرم تعني الحمل 
لتعدي والذنب، ففي اللغة ه شرا. ومعناها أيضا او الذي يجرم نفسه وقوموهي مصدر كلمة الجارم وه

  2 .السلوك العاديالتحيز والشذوذ عن  تعني crimenمن وهي مشتقة    crimeنجليزية الجريمة هي الإ

ه أيضا ما يأخذ وتعنيوبالتالي فإن الجريمة والجارم تعنيان الكاسب، وأجرم فلان أي اكتسب الإثم.        
مرأة جريمة أي ذات جرم أي جسم، ويقال جرم الصوت: أي ارجل جريم و  الوالي من المذنب ويقال

 3جهارته، والجريمة تعني الجناية والذنب".

 اصطلاحاتعريف الجريمة ثانيا: 

ختلافهم من ، ويرجع هذا التعدد لاالجريمة في خصوص مفهومالفقهاء  التعاريف التي أوردها تعددت     
محظورات "جميع العلى أنها  الأوائل بتعريفهاالفقهاء تكابها، فقد قام ار ن ع ةالمترتبثار والآائج النت حيث

من يرتكبها أو قد يعاقب عليها  علىوفرض إقامة الحد نهى الله تعالى ومنع من ارتكابها التي شرعية ال
 

 .604ص  م،جر هـ( مادة  1300دار المعارف،  القاهرة:؛ 1): 12ج العرب،ابن منظور، لسان  1
ائدات للجريمة، جامعة نايف للع الإقتصاديةو تويجري، أسماء بنت عبد الله بن عبد المحسن، الخصائص الإجتماعية    2

 .28، ص2011، 1العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ط
وأثرها في استتباب  ابن ظفير سعد بن محمد بن علي، الإجراءات الجنائية في جرائم الحدود في المملكة العربية السعودية 3

 .27، ص1994، 1، ط1الأمن، الرياض، مجلد 
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إتيان "بأنها الجريمة ن يالفقهاء المعاصر عرف بينما  1القاضي بفرض عقوبة تقديرية حسب درجة الجريمة.
 ". مأمور به معاقب على تركه عاقب على فعله أو ترك فعليرم فعل مح

الفقهاء القدماء من يعتبر الجريمة فعل مخالف للسلوك العادي فقد  وبالتالي فإنه يمكن القول إن     
ى ير  بينما، تعزيرب بعقوبة دنيوية قد تتراوح بين إقامة الحد أو اة يتم المعاقبة عليهمعصياعتبروها 
وعليه فإن نظرتهم ، خرةالآفي عليه عقوبة دنيوية أو  تترتبكل فعل محرم  هي الجريمة أنرون المعاص

فكلاهما يعتبران  تهاحقيقو  في جوهر الجريمة وقد اتفق الفريقينلجريمة. تعتبر نظرة أكثر شمولا وعموما ل
ويترتب  الفعل ذاه ينص على تحريمو  ذلكثبت شرعي ينص  في حالة ورودالفعل أو الترك جريمة إلا  أن

 .2عقوبةفرض عليه 

 الجزائريالعقوبات ثالثا: الجريمة في قانون 

الجريمة بأنها كل عمل غير قانوني وغير مشروع يقوم به الفرد في نفسه أو في ماله أو  تعرف     
ة نه قد يمس الأملاك الماديعرضه أو ضد المجتمع ومختلف مؤسساته وأنظمته الاقتصادية والمالية، كما أ

 3والحيوانية للأفراد.

 الفرع الثاني: تعريف جريمة السرقة

 لغةتعريف جريمة السرقة أولا: 

 أصلها اسم مصدر من سرق يقال سرقا في المصدر وسرقةكلمة بفتح السين مع كسر الراء  السرقة     
سروق يقال سرق يسرق سرقة، والمو أخذ شيء في خفاء وستر،  عني)سرق( السين والراء والقاف أصل ي

  4تسمع مختفيا. أي السمع سرق، واسترق
 
 
 

 
 . 219، دون تاريخ، ص1الأحكام السلطانية، دار ابن قتيبة، الكويت، ط الماوردي أبو الحسن علي بن محمد، 1
 .22، ص1998محمد ابو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي الجريمة، دار الفكر العربي، القاهرة،  2
 .21، ص2008، دار هومة، الجزائر، 7أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ط  3
 .145، ص1979، دار الفكر، 1، ط3حسين أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، جأبو ال 4
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: سرق يسرق من باب ضرب، ير السرقة من خلال قولهالمصباح المن كتابه فيومي فيقد عرف الو       
السرق بكسر الراء والسرقة، ويسمى المسروق سرقة تسمية بالمصدر  هو:بفتحتين والاسم  سرق: والمصدر

 1مجاز واسترقه إذا سمعه.  وسرق السمع

السارق عند العرب من جاء مستترا إلى حرز فأخذ منه ما ليس له، فإن أخذ بأن  ابن عرفة وقد قال      
 2فإن منع مما في يديه فهو غاصب.  من ظاهر فهو مختلس ومستلب ومنتهب ومحترس،

 ثانيا: اصطلاحا

 عرض بعضها: يمة السرقة، وسيتم فيما يليأورد الفقهاء العديد من التعريفات في مفهوم جر      

 وهيأخذ مال الغير مستترا من غير أن يؤمن عليه. الفعل المتمثل في المالكي بأنها: رواد المذهب رفها ع
أيضا: أخذ مكلف نصابا فأكثر من مال محترم لغيره بلا شبهة خفية بإخراجه من حرز غير مأذون في 

 .دخوله

ذ البالغ العاقل المحتار على وجه الاستخفاء ا: أخبأنه قد عرفوا جريمة السرقةين الشافعي أما الفقهاء     
كل مال محرز بلغت قيمته  بأنها:الحنابلة  قد عرفهاو  .نصابا من المال من حرزه من غير شبهة له فيه

ه فيتم إقامة الحد علي بلا شبهة له في مال ولا في حرز بالغ عاقل من طرف شخص هتسرق تمنصابا 
من حرزه ودون أن  خفيةأخذ البالغ العاقل المال المملوك للغير  بأنها:شيعة ا العرفهما ك اليمنى.قطع يده ب

 3 تكون له شبهة فيه.

حق الملكية  ىتعتبر جريمة السرقة اعتداء عل :ير الجزائ العقوبات في قانونتعريف جريمة السرقة ثالثا: 
من قانون  350لال المادة رع الجزائري جريمة السرقة من خوالحيازة لشيء منقول، وقد عرف المش

 4.«كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا»بأنها  العقوبات

 
 .104، ص1987، مكتبة لبنان، 1، ط1أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير، ج 1
، ، دار الكتاب العربي، بيروت، دون تاريخ1مقارنا بالقانون الوضعي، ج يع الجنائي الإسلامي، التشر عبد القادر عودة 2

 .66ص
، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1سامي جميل الفياض الكبيسي، الإشتراك في الجريمة في الفقه الإسلامي، ط د. 3

 .72-71. ص ، ص1971
 ، مرجع سابق.زائريمن قانون العقوبات الج 350المادة   4
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أخذ شيء مملوك  ىويستشف من نص المادة السابق تعريف جريمة السرقة بأنها كل فعل مبني عل
ا من نص هذه المادة أن هذه للغير دون وجه حق سواء خفية أو علنا دون موافقة صاحبه، ويتضح أيض

 1سيتم عرضها فيما بعد.ركان مجموعة من الأ على ريمة تقومالج

من خلال التعريفات السابقة لجريمة السرقة فإنه يمكن التوصل لتعريف شامل لها بأنها كل سلوك 
تقوم شيء مملوك للغير بنية تملكه أو حيازته دون وجه حق. و  ىعتيادي فيه نوع من الإعتداء علاغير 

 .ن الأركانمجموعة م ىهذه الجريمة عل

 المطلب الثاني: تكييف فعل السرقة جنحة أو جناية

رأت أغلب التشريعات بما فيها المشرع الجزائري أنه من الملائم تكييف جريمة السرقة بين جنحة 
لى وجناية، وفرض عقوبة تتناسب مع خطورة الجريمة وظروف حدوثها، ويقوم تصنيف جريمة السرقة ع

سيتم عرضها فيما العقوبات ئري في قانون عوامل قد حددها التشريع الجزا أنها جنحة أو جناية وفق عدة
لجريمة السرقة وكذا العقوبات  المبيحة ويلي كما أنه سيتم فيما بعد التطرق للظروف المشددة والمخففة 

 المنصوص عليها لمثل هذه الجرائم.
 جنحةا عتبارهابالفرع الأول: جريمة السرقة 

ان، وهنا يتم تحديد عقوبة السرقة في القانون الجزائري حة في أغلب الأحيجريمة السرقة جن عتبرت
السرقة جنحة بسيطة، حيث أنه يمكن القول بأن  .كونها جنحة عن طريق مجموعة مختلفة من العقوبات

 350ي المادة رقم وهي التي لا تكون مصحوبة بأي ظرف من الظروف التي تم التشديد عليها وذكرها ف
  2..."كل من اختلس شيئًا غير مملوك له يعتبر سارق  ”علىتنص هذه المادة ، حيث عقوباتفي قانون ال

باستخدام العنف أو عن طريق وقد تكون السرقة جنحة مشددة في بعض الحالات التي يقوم فيها الجاني 
 ة.عليه عملية السرق كعامل يسهل هتعاقإاستغلال ضعف المجني عليه من عمره أو مرضه أو استغلال 

 جنايةعتبارها ابالفرع الثاني: جريمة السرقة 
 الظروففي حالة ما إذا توافرت في وقت وقوعها مجموعة من جناية  جريمة السرقة تعتبر

رتكابه للجريمة أو أن وقت الجريمة قد تزامن اوالعوامل، ومن بين هذه العوامل حمل الجاني للسلاح أثناء 
الثورة نعدام عامل الأمن مثلما هو الحال خلال أو لا، السرقة في مكان الحريق ندلاعاث خطير كمع حاد

 
 .191د.عز الدين طباش، مرجع سابق، ص 1
 .2006ئري، من قانون العقوبات الجزا 350المادة  2
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جهزة للقيام الأو الوسائل  واستخدامظرف الليل و ، وفي حالة تعدد الجناة جماعيتمرد  او أثناء الفتنة وانتشار
رقة كجناية. وسيتم فيما يلي عاملا يسمح بتصنيف السمشددة للعقوبة و بهذه الجريمة. وتعتبر هذه الظروف 

 في التشريع الجزائري:  ض هذه العوامل وفق ما هو مذكورعر 
 سلاحالالسرقة مع حمل  *
 

المادة  ذكر المشرع الجزائري جريمة السرقة التي يقوم فيها الجاني بحمل السلاح من خلال نص
 1ه شامل لجميع أنواع الأسلحة. إلا أنه لم يحدد نوع السلاح ليكون بذلك تعريف من قانون العقوبات، 351

  *السرقة بالطرق العمومية والمركبات

الطرق العمومية والمركبات والحافلات المعدة ب أن جرائم السرقة التي تقعالمشرع الجزائري  اعتبر
تعتبر من الجنايات وأقر بتشديد العقوبات على الجناة لنقل المسافرين سواء كانت البرية والبحرية والجوية، 

 من قانون العقوبات. 352المادة  يتضح موقفه هذا من نصو 

 السرقة مع استعمال العنف والتهديد: *

تقع على الأشخاص لتعطيل مقاومتهم  ةوسيلة قصري يمثلالعنف أو التهديد  إن استخدام الجاني 
، ويندرج خطيرةشخصية إجرامية  عتبرعدامها تسهيلا للسرقة، فالجاني الذي يقوم بالسرقة بهذه الكيفية ينوا

 ضمن الجنايات.فعل السرقة هنا 

 السرقة من شخصين أو أكثر  *

رتكاب جريمة السرقة لغرض تسهيل العملية، يعتبر تكوينا اتفاق مجموعة من الأفراد على اإن 
عتبر أن ما يقوم الجماعات قطاع طرق وهو من الأفعال المجرمة قانونيا في نظر المشرع الجزائري وقد 

ا بالمجني عليه، وبالتالي ارتكاب الجريمة يشكل خطرا محدقلجناة من سبق إصرار وترصد على به هؤلاء ا
 2فإن هذا الفعل يصنف كجناية.

 

 
 

 
 .2006من قانون العقوبات الجزائري،  351المادة  1
، 1الثقافة، طالأصول، دار  علىمحمد سعيد تمور، شرح قانون العقوبات القسم الخاص الجزء الثاني، الجرائم الواقعة  2

 .98/101/102، ص2007
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 ركان جريمة السرقةأالمبحث الثاني: 

ركن مادي وركن معنوي،  ىفي القانون والمشرعين عل ءتقوم جريمة السرقة حسب ما حدده الفقها
 خصائص كل ركن ومميزاته.أركان جريمة السرقة للإلمام ب وسنتناول خلال هذا المبحث

  المطلب الأول: الركن المادي لجريمة السرقة وعناصره

يقوم الركن المادي لجريمة السرقة على ثلاث عناصر، تربطهم علاقة الفعل والسبب والنتيجة. 
الاستيلاء على الحيازة ويتمثل الفعل في جريمة السرقة في الأخذ أو الاختلاس والمقصود هنا هو فعل 

جرامي بينما نتيجة هذا الفعل الإ .ن المالك الأصلي عن ذلكللشيء موضوع السرقة دون رضا م الكاملة
فعل  إنالكلي عليه. ولهذا يمكن القول  ستيلاءوالإهي حركة نقل الحيازة الكاملة للشيء المسروق 

لجريمة  لعناصر الركن الماديالتطرق  ليفيما ي يتموس ختلاس يجتمع فيه الفعل والسبب والنتيجة.الإ
 : السرقة

 أو الإختلاس : فعل الأخذالفرع الأول
 

 أما مفهومهمن يد المجني عليه والإستيلاء عليه،  نتزاعهاو أخذ الشيء يعرف الإختلاس بأنه فعل 
دخاله في حيازة أخرى أيحيازة التبديل  فهو يعنيالقانوني  إنه لا يعتبر وعليه ف .إخراج الشيء من حيازة وا 
فعل الأخذ  ويتم تنفيذ 1."الجاني من حيازة المجني عليه دون إدخاله في حيازة شيءال إخراج" اختلاس

قد يكون شخصا ذو نوايا جيدة أو  ،آلة أو حيوانستخدام أداة تسمح بذلك كأن تكون اب بشكل مباشر أو
لجاني ومثال عن ذلك أن يقوم ا، حيازتهستغلاله لأخذ شيء من حيازة المجني عليه ونقله لايقوم الجاني ب

ويطلب منه أن يسلمه إياه فيقع فعل الأخذ عن يه هو ملكه فعامل في الحمام بأن المعطف وما بإقناع 
 2خر.الآطريق استغلال شخص 

وفي سبيل تحديد مفهوم دقيق لفعل الإختلاس وضع الفقهاء القانونيين نظريتين في هذا الخصوص، 
  النظريتين فيما يلي:وسيتم تناول هاتين 

 
 
 

 

 
 .33، ص1998، بيروت، 3، ط1محمود نجيب حسني، جرائم الإعتداء على الأموال، مجلد 1
 .244بد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص علي ع 2
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 ليدية:ة التقالنظري •

 والذي مفاده 1817الفرنسية سنة محكمة النقض  الذي أصدرتهلقرار ل جاءت هذه النظرية كنتيجة
 إذختلاس لفعل الإ ويمثل هذا التعريف مفهوما، «أخذ مال الغير بدون رضاه»السرقة هي: جريمة أن 

محدودا  التعريف بر هذايعت. و وجريمة النصب وخيانة الأمانةبين جريمة السرقة من خلاله التمييز يمكن 
وكمثال عن هذه السرقة،  وتندرج ضمن جرائمق الملكية حالحالات التي تعتبر تعديا على  وردلم ي لكونه

الحالات أن يستلم الزبون سلعة من البائع بغرض أن يتفحص جودتها ليشتريها إلا أنه يرفض إعادتها 
  1ثمنها ويستولي عليها بشكل تام. للبائع ويرفض تسديد

الإختلاس بأنه" نزع الشيء أو نقله أو أخذه دون رضاء مالكه  رواد هذه النظرية فعلعرف وقد 
بفعل الإختلاس من خلال قيامه بالإستيلاء جريمة السرقة ل رتكابهاأثناء الجاني حيث يقوم  بقصد تملكه"

المجني  دون رضايازته إلى ح هذا الأخيرحيازة  نقله منو  نتزاعهاو المجني عليه على المال المسروق من 
 2 عليه.

يعتبر محدودا وهذا لعدم شموله لجميع الإختلاس إن التعريف الذي حددته هذه النظرية لفعل 
حالات الإستيلاء كأن يستلم الجاني الشيء المسروق من المجني عليه لتحقيق غرض معين إلا أن 

بر وحسب النظرية التقليدية لا يعت يلاء عليه دون رضا المجني عليه،ستالجاني يقوم بأخذ المال والا
  3.السرقة نتزاع بالقوة ليقوم فعلالجاني سارقا لأنه لا يتوفر شرط الأخذ والا

 النظرية التقليدية الجديدة:  •

 بنظريةتسميتها خرج رواد الفقه بنظرية جديدة مكملة للنقص الذي تخلل النظرية التقليدية وتم 
الشيء  تسليميستلزم المعاملات بين الأفراد ما ية أن هناك من فكرة هذه النظر ضطراري، و سليم الإالت

المالك الأصلي للشيء  إلىيساويه في القيمة  مقابلرد أو  نفسه الشيء قوم بردعلى أن يخر الآللطرف 
في إطار معاملة ما الذي استلمه  رد الشيءعن المستلم  يمتنع محل التسليم، إلا أنه في بعض الأحيان

 
، مجلة المنتدى القانوني، جامعة محمد 2006عاشور نصر الدين، جريمة السرقة في ظل التعديلات قانون العقوبات  1

 .227-226. ص ، ص2008، 5 لجزائر، العددخيضر، بسكرة، ا
 .665، ص1987القاهرة، العربية،طبعة، دار النهضة شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دون  عبد الستارفوزية  2
 .24، ص2007الثقافة، الأردن،  ، دار2د. محمد سعيد نمور، الجرائم الواقعة على الأموال، جزء 3
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ويعادلها من  سرقةجريمة  القانونية يعتبروبالتبعية ختلاس افهذه النظرية تعتبر هذا الفعل ويستولي عليه، 
  حيث الفعل والنتيجة. 

 ذات نظرة أكثر شمولية من سابقتها إلا أن الخلل في فكرتها أنها قد وسعت منهذه النظرية تعتبر 
م لبعض الحالات التي يكون فيها ئملاوهذا الإتساع غير سرقة جريمة  ارهعتباختلاس إلى درجة مفهوم الإ

 1الإمتناع عن رد الشيء المستلم ليس لغاية السرقة.

 النظرية الحديثة:  •

أن ما ورد في النظريتين السابقتين لا يحدد المفهوم  ىبالنظرية الحديثة ورأجاء الفقيه "جارسون" 
ى الأخذ أو النقل من الناحية حمل معنختلاس لا يالإعتبر أن اقد الدقيق لفعل الإختلاس، إذ نجد أنه 

وقد  2 .القانون المدني اعليه التي نصعنصر الحيازة فعل الإختلاس و ربط  ويتوجب لتحديد معناهاللغوية، 
بأنه "الإستيلاء على حيازة الشيء بعنصريها المادي والمعنوي في وقت واحد دون رضاء ختلاس الإعرف 

سارقا، أما إذا استولى  يعدلى شيء في حيازة غيره ائز السابق فإذا استولى شخص عحال المالك أو
شخص على شيء في حيازته فإنه لا يعد كذلك فالضابط في وجود الإختلاس يتمثل في تحقق الإستيلاء 

ه أم علي ييء دون رضاء المالك أو الحائز، سواء كان الشيء في حيازة المجنشعلى الحيازة القانونية لل
  3".ي العارضة للجان كانت تحت اليد

إن وقوع فعل الإختلاس في جريمة السرقة يستوجب توفر شرطين يتمثلان في سلب الحيازة وعدم 
حيازة الشيء من نقل كل فعل مادي يؤدي إلى رضا مالك الشيء وحائزه، والمقصود بسلب الحيازة 

ا هو سلب ة وفعل الإختلاس إلا أن الثابت هنوتختلف طرق ووسائل نقل الحياز صاحبه إلى حيازته هو، 
الحيازة كليا فيصبح بذلك مسيطرا بشكل تام  سلبحائز لفائدة الجاني، وقد يكون الحيازة من المالك أو ال

بعض الحقوق على بممارسة الحائز  يقوم فيهاناقصة على الشيء محل الإختلاس أو قد تكون حيازة 
 4.الشيء دون البعض الآخر

 
 .630سابق، ص علي عبد القادر القهوجي، مرجع 1
، 13هران، الجزائر، العدد سلطاني سارة، عنصر الإختلاس في جريمة السرقة، مجلة الحضارة الإسلامية، جامعة و  2

 .189، ص2019
 .668د. فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص 3
 .  285، مرجع سابق، ص -دراسة مقارنة–صافي سعيد غالم، جريمة السرقة العائلية 4



 مفهوم السرقة                               الفصل الثاني                              

39 
 

 حائزهمالك الشيء أو  عدم رضاس والذي يتمثل في يتعلق بالشرط الثاني لفعل الإختلاأما فيما 
مميزا لجريمة السرقة عن باقي الجرائم. إذ أن المقصود هنا أنه يشترط عدم موافقة المجني عليه  يعتبر

ة ينتفي ختلاس وليس عدم علمه والمقصود هنا أنه في حالة رضا المجني عليه بفعل نقل الحياز بفعل الإ
 1وقوع فعل الإختلاس.

الإختلاس عنصر أساسي من عناصر الركن المادي لجريمة السرقة، وهو فعل الأخذ فعل  يعتبر
والإستيلاء بالقوة على شيء مملوك للغير دون رضا من مالكه. ويمكن تمييز جريمة السرقة عن جريمة 

نقلها نتزاع الشيء وسلب الحيازة و القوة و النصب وخيانة الأمانة، فتقوم جريمة السرقة على فعل الأخذ با
 ي عن ذلك أي تقوم السرقة بتوفر شرط الإختلاس. دون رضا المالك الأصل

 : عدم الرضا الفرع الثاني

ن حدث العكس فإن فعل رضا الحائز،  دونالأخذ  فعلالإختلاس يجب أن يتم ع لكي يق وا 
 انتفاءتالي الوب لب الحيازة من المالك أو الحائزوس الاعتداء صفته المتمثلة في لانتفاءالإختلاس ينتفي 
لأن لنفي فعل الأخذ،  اكافينقل ملكيته للغير يعتبر  ىالملكية علحائز  حيث أن رضا .الفعل الإجرامي

 على الملكية والحيازة معا.  اعتداءالحيازة هنا لا يعتبر  انتقال

غيرها من الأساليب التي يكون فيها أو الإعارة أو  وعليه فإن نقل الحيازة عن طريق الاستئجار
ختلاس وبالتالي لا تعتبر جريمة سرقة، إلا أنه وفي حالة نقل الحيازة الرضا من الطرفين لا تنسب لفعل الإ

جريمة خيانة مع علم الطرف الحائز على الملكية بفعل النقل دون موافقته ورضاه التام يندرج ضمن 
  2.ني الرضا بهالعلم بالفعل لا يع وهذا لكونالأمانة 

وهذا لتحقق  في نفس توقيت نقل الحيازةيكون سابقا أو فعل الإختلاس أن  يشترط في الرضا عنو 
إذ  السرقة،وقوع جريمة نتفي خر وبالتالي يآشرطي العلم والرضا عن نقل الحيازة من المالك نفسه لشخص 

 متأخرا ولا يلغي قيام جريمة السرقةالذي يصرح به الحائز للملكية بعد وقوع فعل الأخذ يعتبر الرضا  أن

 
 .286لم، مرجع سابق، ص صافي سعيد غا 1
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عتبار كسبب للتخفيف في العقوبة المفروضة عن المختلس أو الجاني في جريمة لااإنما يمكن أخذه بعين 
  1 السرقة.

 فعل والشروع فيهلل الأخذ التامالفرع الثالث: 

محققا بشكل يكون فعل الاخذ والشروع فيه لسرقة ، جريمة االركن المادي ل إن توفر جميع عناصر
دخاله الشيء إخراج تام وبالتالي فإن قائما وهذا يؤكد أن جريمة  الجانيفي حيازة  من حيازة المجني عليه وا 

السرقة تامة على الرغم القضاء أن عتبر فيها التي يحالات بعض ال، وهناك السرقة قائمة بجميع أركانها
حيازة الشيء هي الحالة التي يقوم فيها الجاني بو  من أن الجاني مازال في المكان الذي وقعت فيه الجريمة

خفائه  بنفس مكان تواجده الأصلي تمهيدا منه وتخطيطا منه لنقله فيما بعد في غياب موضوع السرقة وا 
 ارتكابشروعا في  تعتبر تامة إنما الجريمة المجني عليه أو أثناء إغفاله، وفي هذه  الحالة لا تعتبر 

عديدة ففي هذه الحالة لا يتم لأسباب  لجاني من اتمامه لفعله يعتبر قائماعدم تمكن ا واحتمالالسرقة 
في الجريمة  وهذا لكون جريمة سرقة تامة إنما يحاسب لشروعه في السرقة  ارتكابمحاسبته بنفس تهمة 

ب تتحقق لسبالأفعال التي ترمي مباشرة إلى تحقيقها إلا أن النتيجة لا القيام بأو محاولة ارتكابها يعني 
 2.خارج عن إرادة الجاني

  لركن المعنوي )القصد الجزائي(لثاني: االمطلب ا

يتكون  الذي، للجريمة المعنوي القصد الجنائي ويمثل ركنها التي تقع عمداتعتبر السرقة من الجرائم 
أن يقوم  من عنصرين هما علم الجاني بأنه يستولي على منقول مملوك للغير بدون رضاه والإرادةبدوره 

ودون أي ضغط أو إرغام على ونقل حيازتها بكامل إرادته الحرة  لجاني بفعل التعدي على ملكية الغيرا
ذلك. ويتمثل القصد العام من ارتكاب جريمة السرقة هو نية الجاني في التملك والحيازة لما هو مملوك 

 لغيره سواء بحيازة كاملة أو جزئية.
ة الجزائية عن فعل وليمسؤ ال يا لقيام جريمة السرقة وقيامإن توافر القصد الجنائي يعتبر شرطا أساس

ملكية أن المملوك للغير مع علمه ب اختلاس الشيء المنقولالقيام ب فيلجاني ل الحرةرادة ذ أن الإإ، السرقة
بينما في حالة ما إذا كان المتهم بالسرقة يعتقد بأن ، تعود للغير تعتبر سببا لقيام جريمة السرقةهذا الشيء 
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فهنا تسقط عنه تهمة امتلاكه له أو مباح  أملاكه من ضمنلكونه السرقة محل  ه الحق في الشيءل
 1 .السرقةرتكاب فعل ا

الجاني، إذ نجد أن  ىضرورة توفر نية التملك لد علىالقصد الجنائي لجريمة السرقة يرتكز كان 
الفرنسي من في النص القانوني  وضعوه كشرط لقيام جريمة السرقة مثلما هو واردالفقه في الماضي رواد 
 عترافاخاصة مع تعد نية التملك شرطا أساسيا القضائية الحالية لم  في الأحكام هإلا أن 350دة الما

إنما نهائية لديهم بصفة نية التملك قد لا تكون ، أو فقط لا التملك ستعمالالابنية سرقة لل رتكابهماالجناة ب
  2مؤقتة فقط.

 ما يسميه البعض القصد الجنائي يمثليمكن القول بأن الركن المعنوي أو كمن خلال ما سبق فإنه 
رتكاب فعل شرط أساسي في لإثبات وقوع جريمة السرقة، ويتضمن هذا الركن رغبة الجاني وقناعته لا

المؤقت  ستعمالالإو أونقل حيازة الشيء المسروق من حيازة غيره لحيازته بنية التملك  ختلاسوالاخذ الأ
  .ىنية أخر  أو لأي

نفس  ىعل ىبين الأصول والفروع تقوم هي الأخر  جريمة السرقة الواقعة ويجدر الإشارة هنا بأن
 الأركان المادية والمعنوية التي تقوم عليها جريمة السرقة العادية التي تطرقنا إليها فيما سبق.

 السرقةجريمة المطلب الثالث: عقوبة 
ختلاف اهذه الجريمة بويختلف جزاء  يعاقب عليها القانون تعتبر جريمة السرقة من الجرائم التي

جنحة )سرقة بسيطة( أو جناية  إلىرتكابها اطبيعتها، فكما ذكرنا سابقا تنقسم جريمة السرقة حسب ظروف 
على  بنوعيها نص المشرع الجزائري في قانون العقوبات فيما يخص جريمة السرقةوقد  )سرقة موصوفة(.

مع درجة خطورة جنحة السرقة وظروف حيث درجة الحدة والصرامة لتتناسب  عدة عقوبات تختلف من
 قوعها، إذ نجد أن العقوبة تتراوح بين السجن المؤقت والمؤبد إلى جانب عقوبات مالية. و 

 ثلاثة من خلالالجريمة  في شأن هذهالمشرع الجزائري  التطرق للعقوبات التي أقرهاوسيتم فيما يلي 
فيشمل عقوبات جريمة  الفرع الثانيسيطة، أما فرع الأول عقوبات جريمة السرقة الببحيث يتضمن ال فروع

 .عقوبة بعض الحالات الخاصة في جرائم السرقة فهو يدور حول الفرع الثالثة، السرقة كجناي
 
 

 
أثر القرابة على الجرائم والعقوبات دراسة مقارنة بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي، مذكرة لنيل بلعلياء محمد،  1

 .236، ص2013وراه، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، وهران، شهادة الدكت
 .201-200 ص .سابق، صد. عز دين طباش، مرجع  2
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 الفرع الأول: عقوبات جريمة السرقة البسيطة  

لتي لم تقع في أي ظرف من ظروف التشديد ا جريمة السرقة التيإن جريمة السرقة البسيطة هي        
 وتتمثل عقوبة السرقة فيما يلي:  مكرر وما يليها من مواد.  350في نص المادة  أقرها المشرع الجزائري

 العقوبة الأصلية •
كل من قام  من ق.ع بأن 350جريمة السرقة من خلال نص المادة لى عالمشرع الجزائري  نص      

ب على جريمته بالحبس لمدة خمس لشيء غير مملوك له يعتبر سارقا ويعاقرتكاب فعل الإختلاس با
 دج.  50000دج إلى  100000مع فرض غرامة مالية عليه تتراوح بين سنوات 

  العقوبة التكميلية •

لعقوبة الأصلية لجنحة السرقة، وتتمثل وقد أورد المشرع الجزائري في نفس المادة عقوبة تكميلية ل      
و أكثر من الحقوق الواردة في المادة رمان من حق أالجاني بالح علىفي أنه "يجوز الحكم  هذه العقوبة

مكرر لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر وبالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص  09
 1من قانون العقوبات".  13و 12عليها في المادتين 

حاول تخفيف نه قد رع الجزائري في جريمة السرقة كجنحة أيتضح من العقوبات التي حددها المش       
 ىكما نجد أيضا أنه قد ألغ لأقصي حد ممكن وهذا نظرا لعدم توفرها على الشروط المشددة. العقوبات

ودرجة خطورتها  مهما كانت كيفية ارتكابهاالتي اعتبرها كجناية عقوبة الإعدام من جرائم السرقات 
 .سيأتي ة فيماالسرق ايةضيحه من خلال عرض عقوبات جنوهذا ما سيتم تو ، وظروفها

 جناية.عتبارها باعقوبات جريمة السرقة  :الفرع الثاني

اعتبر المشرع الجزائري أن جريمة السرقة جناية في حالة توفر مجموعة من الظروف المشددة في 
اعات، السرقة في ظروف وقوعها، ومن بين هذه الظروف المشددة حمل الجاني للسلاح، السرقة في جم

استغلال ظروف المجني عليه من كبر  عروب، السرقة في ظروف الليل مائق والحئب كالحر اأزمنة المص
 :وعجز، وسيتم فيما يأتي التطرق لعقوبة السرقة كجناية وفق ما نص عليه ق.ع. الجزائري

 
 
 
 
 

 
 .83-82. ص ، ص2006قانون العقوبات الجزائري،  1
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 جنحة مشددة عتبارها ابالسرقة   •

أن " 354و 352 ر،مكر  350جزائري وبالتحديد في المواد "جاء في تعديلات قانون العقوبات ال      
المشرع الجزائري قد وصف جريمة السرقة بجنحة وأقر لها عقوبات مختلفة حسب ظروف وقوعها 

 1المختلفة، فنجد أنه:

ذا ارتكبت الجريمة  350اعتبر من خلال المادة - مكرر أن ظروف المجني عليه ظرفا مشددا، وا 
ي أو ن، المرض، الإعاقة، العجز البدسن)الستغلال ضعف الضحية اب أو التهديد به العنف أو استعمالب
جانب غرامة  ىعشر سنوات إل ىفإن العقوبة في هذه الحالة تتراوح بين سنتين إلذهني، حالة الحمل( ال

يضا أن يحكم على دج.  ويجوز أ 1000000 ىدج إل 200000مالية تتراوح قيمتها هي الأخرى من 
كرر لمدة سنة على الأقل وخمس م 09ة في المادة من الحقوق الواردمن حق أو أكثر بحرمانه  الجاني

من قانون  13و 12سنوات على الأكثر وبالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 
 العقوبات".

، 1مكرر 350 ادةملا قول محمي أو معرف أي من الآثارنإذا كان الشيء محل السرقة ممتلك ثقافي م -
بحماية التراث الثقافي بحيث لم يحتوي على نص يجرم سرقة  المتعلق 04 /98 وهي تعتبر إضافة لقانون

لتصبح  2مكرر  350ة وفق المادة بالآثار أو أي ممتلك ثقافي منقول كاللوحات الزينية، كما تشدد العقو 
ألف إذا توفرت ظروف تعدد  500لى مليون وإألف دج 500سنة وغرامة من  15الى  5الحبس من 

 .ساعدت على ارتكابها وظيفة الفاعلالسلاح، سرقتها في إطار جريمة منظمة، أو الجناة، حمل 

لى مليون إج د500000سنوات وغرامة من  10سنوات إلى 5الحبس من "عقوبة  كما نجد أنه قد وضع-
 :دج في حالة توفر الظروف التالية

ين المراسلات أو الأمتعة، أو ومية أو المركبات المستعملة لنقل المسافر رتكاب السرقة في الطرق العما*
"، وهذا حسب ما ورد في ، والمطارات وأرصفة الشحن والتفريغوالموانئالحديدية والمحطات داخل السكك 

 2 من قانون العقوبات. 352المادة 

 
 .2006، قانون العقوبات الجزائري، 354، 352مكرر،  350و 350المواد  1
 .203-202 . صد. عز الدين طباش، مرجع سابق، ص 2
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أو مفاتيح  واستعمال الأنفاق الكسر ستعمال التسلق أواارتكاب السرقة أثناء الليل، أو تعدد الجناة، أو  *
 من ق.ع. 354غير معد للسكن، كما هو محدد في المادة أو  في مسكن معدام ة أو بكسر الأختمصطنع

 09من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة  أيضا أن يحكم على الجاني بحرمانهويجوز      
بالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص مكرر لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر و 

 ات".من قانون العقوب 13و 12ليها في المادتين ع

 جناية السرقة  •
فيما يلي عرض ظروف هذه وسيتم تتراوح عقوبة جناية السرقة بين السجن المؤقت والسجن المؤبد، 

 العقوبات:
 وغرامة من مليون إلى مليونين دج. سنة20 ىإل 10* السجن المؤقت من 

تحاد ظرفين من الظروف اا وقعت جريمة السرقة في ظل يتم فرض هذه العقوبة في حالة ما إذ      
من قانون العقوبات وتتمثل هذه الظروف في: استعمال العنف أو التهديد به،  353الواردة في نص المادة 

نعة وكسر الأختام في الليل، تعدد الجناة، وجود التسلق أو الكسر أو استعمال الأنفاق والمفاتيح المصط
فعل السرقة، إذا كان الجاني خادما أو  المسكونة، استعمال مركبة ذات محرك لتسهيلالمساكن أو المنازل 

ن لم تكن ضده، إذا كان السارق عاملا أو متدربا  مستخدما بأجر ووقعت السرقة في منزل مخدومه حتى وا 
 تابع لمستخدمه.على العمل ارتكب السرقة في المصنع أو مخزن أو منزل 

 ف التالية:و أحد الظر  ت*السجن المؤبد إذا توفر 
 رتكاب جريمة السرقة في أحد الظروف التالية فإنه يحكم عليه بالسجن المؤبد:اإذا قام الجاني ب       

 (.، زلزالانفجار، )حريقأثناء الكوارث والإضطرابات  رتكاب فعل السرقةا -
 مكرر( 351)م د لتأمين سلامة وسائل النقل العام والخاص إذا انصب فعل السرقة على شيء مع -

والملاحظ في هذين الظرفين أن المشرع قام بتغليظ العقوبة في حالة توفرهما بالمقارنة مع العقوبة التي 
كانت مقررة قبل التعديل التي كانت السجن المؤقت فقط ويتم تشديدها أيضا في حالة الظرف العام الوارد 

مؤسساتها إذ تصبح العقوبة الحبس من  مكرر عندما يكون الضحية الدولة أو إحدى / 382في المادة
 1.سنوات 10ن إلى سنتي
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وصول إلى أن في صيغة الجمع وبهذا يمكن ال 351ارتكاب السرقة مع حمل السلاح وقد جاءت المادة -
ين، إلا أن التطبيق لى جانب حمل السلاح أن يكون هناك تعدد في الجانإشترط االمشرع الجزائري قد 

ن كان جاني واحد فقط.القضائي يجعل ظرف حمل ا  لسلاح يتحقق حتى وا 
لتصبح السجن المؤبد إذا اقترنت السرقة بأحد الظروف الواردة في المواد  عقوبة جريمة السرقةتشدد -

 . 354و 353و 352
  جرائم السرقة ة بعض الحالات الخاصة فيالفرع الثالث: عقوب

ها حالات خاصة من جريمة السرقة بعقوبات شرع الجزائري بعض جرائم السرقة والتي اعتبر خص الم      
لفة ترتبط بعامل الجريمة وقيمة الضرر الملحق بسببها وظروف وقوعها، وحدد هذه العقوبات كما يلي: مخت
 بعد لم يتم جنيها زراعية سرقة محاصيل مجرائأشهر إلى سنتين عندما يتعلق الأمر ب3الحبس من  -

، وذلك بواسطة أكياس أو سلال، والذي يعني أن السارق ن ق عم 361من المادة  2المذكورة في الفقرة 
حبس ثلاثة أشهر في حالة قيام الوعقوبة  مملوكة لغيره. مار ثني ذ ما يلزمه لأكله فقط، بل قام بجلم يأخ

 الجاني للثمار لغرض الأكل فقط.
إذا  دج، 100000دج و 20000امة مالية تتراوح قيمتها بين الحبس من سنة إلى خمس سنوات مع غر –

من ق.ع من جرائم سرقة خيول ودواب للحمل  361المادة من  1الفقرة هو مذكور في  الجريمة بماتعلقت 
 أو الجر والركوب أو المواشي، أو أدوات الزراعة... 

ج، في جرائم سرقة د 100000دج و 20000سنة مع غرامة مالية من  إلىيوم  15الحبس من –
 361من المادة  3... والجرائم الأخرى المذكورة في نص الفقرة  الحجارة،الأخشاب والأحجار من مقالع 

 من ق ع.
ويشدد المشرع الجزائري في عقوبة الجرائم الخاصة سابقة الذكر في حالة اقترانها بظروف الليل       

 ألف دج. 100إلى  ألف 20لتصل إلى الحبس لخمس سنوات مع غرامة مالية من
إزالة  جريمة ىألف دج عقوبة عل 100لف إلى أ 20نوات وغرامة منمس سلى خإالحبس من سنتين  -

من  362 مثلما هو وارد في المادةأجل ارتكاب السرقة من نصب الحدود الموضوعة للفصل بين الأملاك 
 1قانون العقوبات.
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السرقة  وقعتإذا ألف دج عقوبة  100ألف إلى  20الحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وغرامة من  -
كة، تكون العقوبة اإطار الإرث أو في إطار شر  مملوكة على سبيل الشيوع سواء كان فيلى أموال ع

 من قانون العقوبات. 363 ادةمتطبيقا لأحكام ال
زاما أو تصرفا أو سرقة بالقوة أو العنف أو الإكراه لتوقيع أي مستند يثبت التوفي حالة وقوع جريمة ال     

حالة أما في ع، من ق  370وفق أحكام المادة سنوات  10 إلى 5ن السجن مهي  العقوبةفإبراء، 
اء، أو الحصول على الأموال من على التوقيع أو المستند الذي يثبت التزاما أو تصرفا أو إبر  الحصول

سنوات وغرامة  5لى إسنتين  من هي الحبسفإن العقوبة  التهديد أو الإفشاء أو نسبة أمور شائنة خلال
 1العقوبات.من قانون  371 حسب المادةلف دج أ 100لى إلف أ20من 

فإنه  السابقة الذكرمن خلال العقوبات التي سنها المشرع الجزائري في خصوص جرائم السرقة 
السرقة  خص هذه الجرائم بعقوبات صارمة تختلف درجة تشديدها حسب طبيعة جريمةيتضح بأنه قد 

وبة من الإعدام في بعض الحالات إلى السجن المؤبد وظروف وقوعها، كما أنه قد قام بتخفيف العق
 مة لحفظ الصالح العام والأمن الشخصي.ئوغرامات مالية. وتعتبر هذه العقوبات ملا

 لفعل السرقة المبيحةو المبحث الثالث: الظروف المشددة والمخففة 
بالغة، وهذا لكونها ائم التي أولتها مختلف التشريعات القانونية أهمية تعتبر جريمة السرقة من الجر 

تحديد ظروف  علىمن الجرائم الأساسية في أغلب المجتمعات. إذ نجد أن أغلب التشريعات عملت 
وأسباب وقوع هذه الجريمة ووضع عقوبة تتناسب مع هذه العوامل، وتراوحت العقوبة بين التشديد والتخفيف 

 السرقة. ما يلي عرض الظروف المشددة والظروف المخففة لجريمةإذ سيتم في
 المطلب الأول: الظروف المشددة في جريمة السرقة

من خلال التطرق إليها في عدد من جريمة السرقة  العقوباتفي قانون  المشرع الجزائري عالج
بات صارمة عقو ل فرضه ىإل، ومن بين هذه المواد ما هو متعلق بتحديد الظروف المشددة التي تؤدي المواد

 .حبس المؤبدتصل حد ال
يعد سارقا كل من  "أنه ىعل 350نجد أنه قد عرف جريمة السرقة من خلال نص المادة حيث 

اختلس غشا شيئا غير مملوك له. ويعاقب على الشروع في السرقة بالعقوبات المقررة للجريمة التامة 
 ".غاز أو الكهرباءوتطبق العقوبات ذاتها على مختلس المياه أو ال
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بات فإنه يمكن حصر الظروف المشددة لجريمة السرقة في ومن خلال ما ورد في قانون العقو 
 الظروف التالية:

  ظروف حمل السلاح  /1
إن قيام الجاني بحمل السلاح مهما كان نوعه أثناء ارتكابه لجريمة السرقة، من الظروف المشددة      

نه والتي نصت م 351قانون العقوبات الجزائري من خلال نص المادة  لجريمة السرقة وقد تطرق إليها
"يعاقب مرتكبو السرقة بالإعدام إذا كانوا يحملون أو كان أحدهم يحمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا  أنه على

طرف شخص واحد ولم يتوفر أي ظرف مشدد أخر وتطبق العقوبة ذاتها إذا من حتى ولو ارتكبت السرقة 
اءوا بواسطتها إلى مكان الجريمة ة أو كلهم يضعون السلاح في سيارة ذات محرك والتي جكان أحد الجنا

 1 فرارهم". تأمينأو من الممكن استعمالها قصد 
 2وبالتحديد الفقرة  93إلا أنه لم يوضح نوع السلاح المستعمل في السرقة ولهذا يتعين الرجوع للمادة      

واح والفتك أي أنه معد أصلا لإزهاق الأر قد يكون سلاح بطبيعته  من نفس القانون ليتضح أن السلاح 3و
مثلما هو الحال في استخدام غرض يشبه شكل السلاح للتخويف  بالاستعمالأو قد يكون سلاحا  بها،

 2والتهديد لتسهيل ارتكاب جريمة السرقة.
 
  ص أو للبضائعالسرقة المرتكبة في الطرق العمومية أو في وسائل النقل العمومي للأشخا /2
 

"كل من  :والتي نصت على أنه تعقوباالمن قانون  352المادة  عتبر المشرع الجزائري من خلالا      
ارتكب سرقة في الطرق العمومية أو المركبات المستعملة لنقل المسافرين أو المراسلات أو البضائع أو 

ت أو أرصفة الشحن أو التفريغ عندما داخل نطاق السكك الحديدية أو المحطات أو الموانئ أو المطارا
وفي الحالات الأخرى تكون  353ف على الأقل من الظروف المشار إليها في المادة تقترن السرقة بظر 

رتكاب جرائم السرقة في الأماكن المنوط بها في نص المادة المشار إليها سابقا من ان إ 3.."العقوبة
ه على توفير الأمن وتأمين السلامة وحفظ المصالح الظروف المشددة لعقوبة هذه الجريمة حرصا من

 4مة في هذه الأماكن.العا

 
 .مرجع سابق من قانون العقوبات الجزائري، 351المادة  1
 .المرجع نفسه، الجزائري من قانون العقوبات 93المادة  2
 .المرجع نفسه، قانون العقوبات، 352المادة  3
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  :العنف أو التهديد به استعمالظرف  /3
ستخدام العنف أو التهديد به، ويعتبر المشرع اتقع جريمة السرقة في بعض الحالات تحت طائلة      

فيها من خلال فرض عقوبة  الجزائري مثل هذه الظروف من الظروف المشددة التي يتوجب الصرامة
 مشددة على الجاني.

الأشخاص المرتكبون للسرقة  من قانون العقوبات والتي نصت بأن" 353هذا ما تطرقت له المادة و       
إذا ارتكبت السرقة باستعمال العنف أو بالتهديد  -1: مع توافر ظرفين على الأقل من الظروف الآتية

 إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر. -3لا.إذا ارتكبت السرقة لي -2بالعنف. 
إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو من الداخل أو عن طريق فتحات تحت  -4 

إذا  -5 .منزل أو شقة أو غرفة أو دار يالأرض أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام أو ف
لفاعل إذا كان ا -6.فعلهم أو تيسير فرارهم حرك بقصد تسهيلاستحضر مرتكبو السرقة مركبة ذات م

خادما أو مستخدما بأجر حتى ولو ارتكب السرقة ضد من لا يخدمهم ولكن وجدوا سواء في منزل رب 
إذا كان السارق عاملا أو متمرنا في منزل أو ورشة أو  -7عمله أو في المنزل الذي كان يصحبه فيه. 

و معدة مسكونة أ .عمل بصفة اعتيادية في المسكن الذي قام بالسرقة فيهفي مخزن رب عمله أو كان ي
 1.."للسكن أو في أحد توابعها.

  :ظرف الليل /4
ظرف الليل يعتبر من  بأن المشار إليها في الأعلى من قانون العقوبات 353نصت المادة 

 ب فيه على المجني عليهلجريمة السرقة، وهذا راجع لكون الليل يمثل وقت يصعا الظروف الأكثر تشديد
 خفية عنرتكاب جرائمهم لاعل جريمة السرقة سهلة فيستغل المجرمين الليل عن نفسه، وهذا ما يج الدفاع
 2إلى غاية شروقها. الشمس غروبفي الفترة الممتدة من الليل القانون حدد وقد ، الناس

 ظرف التعدد:  /5
شتراكهم في امن خلال يمة السرقة شخصين أو أكثر رتكاب جر اوالمقصود بظروف التعدد أن يقوم ب      

ظرف ، فمهما كان دورهم في الجريمةفاعلين أصليين أو شركاء يذ الجريمة، ويعتبرهم المشرع الجزائري تنف

 
 ، مرجع سابق.الجزائري قانون العقوبات ،353المادة  1

"السرقة نموذجا"، المجلة  -دراسة في قانون العقوبات الجزائري–ي لزهر، ظرف الليل وأثره في الجريمة والعقوبة صالح 2
 .191، ص، تونس2020، 1 ، العدد4الدولية للبحوث القانونية والسياسية، مجلد 
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التشديد هنا هو تعدد الجناة فقط دون الأخذ بعين الإعتبار دور كل واحد منهم، وقد تطرق المشرع 
 .اتالعقوبمن قانون  353من الظروف المشددة في المادة  الجزائري لهذا الظرف على أنه

 ظرف التسلق: /6
من ق.ع، إلا أنه  354و 353وهذا ما ذكر في المادة  سرقةجريمة الالتسلق ظرفا مشددا ل يعتبر         
  تحقق العنصرين التاليين ليعتبر تسلقا:  يشترط

 ما لصعود الأسوار ولا يهم  صةوالمقصود هنا استخدام أدوات خا للتسلق:فعل مادي  -1
 من باب الصدفة فقط. وضعت تحت تصرفهم بتوفير هذه الأدوات أو أنها إذا كان السارق من قا

لا  مغلقمكان يشترط أن تقع جريمة السرقة في طبيعة المكان المرتكبة فيه السرقة: ظروف متعلقة ب -2
لقا إذا كان الهدف هو سرقة مواد موضوعة في وعلى ذلك لا يعد تس بالتسلق،يستطاع الدخول إليه إلا 

 .دون الدخول إلى ما وراءه أعلى السور
السارق الذي يفاجئ على سطح منزل أو سقفه لا يعد شارعا في  وقد أقر المشرع الجزائري بأن       

ألحق قد كما أنه  .السرقة الموصوفة بالتسلق، بل يعد سارقا في سرقة بسيطة لأنه لم يدخل بعد إلى المنزل
ل ويشترط هنا أن يكون المدخل موجودا للدخو  غير مخصصفعل الدخول من مدخل تحت الأرض 

 1.التسلقظرف ب
 

 ظرف الكسر: /07
من ق.ع على أن ظرف الكسر من الظروف المشددة، ويقوم هذا الظرف على  356نصت المادة        

 العنصرين التاليين:
بهدف  خرىفه بالقوة أو بأية وسيلة أالقفل أو إتلا بكسرالجاني  ويتمثل في قيامالفعل المادي للكسر:  -

ولا يعد فتحا بالقوة استعمال مفتاح مصطنع دون كسر أو  العنف،استعمال فيه يشترط كما  السرقة،ارتكاب 
 .إتلاف وبالعكس تعد كسرا عملية نزع المسامير المثبتة للفعل

دخول: يجب أن يكون القفل حاجزا يمنع دخول أي أن يخصص القفل المكسور للغلق أو لمنع ال -2
 .قصد عرقلة الوسائل المستخدمة من قبل الفاعل لارتكاب السرقة شخص أو مخصص
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 :المصطنعةظرف المفاتيح  /8
المفاتيح المصطنعة بأنها لا تقتصر على الكلاليب والعقف والمفاتيح الصالحة  358لقد عرفت المادة      

أو المفاتيح غير المخصصة  المزيفة،لكن تشمل أيضا المفاتيح المقلدة أو المزورة أو  لفتح جميع الأقفال
ستعملها الجاني فيها كما أضاف المشرع إلى ذلك المفتاح الحقيقي الذي يحتجزه الجاني الفتح الأقفال بل 

 .أو قد تسلمه تسليما شرعيا أو وجده على الباب حق،دون وجه 
 : ظرف كسر الأختام:/09
المختومة من قبل تلك العقارات خاصة  هوبالأختام  إلا أن المقصودلم يعرف القانون هذا الظرف،      

عقوبات أن جرائم السرقة المن قانون  354، وقد اعتبر المشرع الجزائري في المادة السلطة القضائية
 الواقعة في مثل هذه الظروف يعتبر من ظروف التشديد في العقوبة.

 :للسكن ل المسكون أو توابعه أو مسكن غير مستعملظرف المنز /10
"يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو شقة أو غرفة أو بأنه 1من ق.ع  355مشرع من خلال المادة نص ال      

خيمة أو كشك حتى ولو كان متنقلا متى كان معدا للسكن، حتى ولو كان غير مسكون حينذاك، وكافة 
كان  ومخازن الغلال والإصطبلات، والمباني الموجودة بداخلها مهما التوابع كالأفنية، حظائر الدواجن

السور العمومي. يعد ظرفا مشددا  ستعمالها حتى ولو كانت محاطة بسياج خاص داخل السياج، أوا
السرقة في منزل غير معد للسكن كالمنازل المعتبرة آثارا، أو مبنى إدارة عمومية أو مدرسية أو محل 

قد اعتبر أن جريمة و  الموجودة بالسفينة. فعدد الساكنين بل يكفي شخص واحد كالغر تجاري، ولا يشترط 
 أحد المرافق المعدة للسكن وتوابعها يعتبر من الظروف المشددة للعقوبة. ىالسرقة المرتكبة عل

 :محركظرف المركبة ذات  :/11
تكاب جريمة السرقة، وتشمل ر ااستخدام الجاني لمركبة ذات محرك لتسهيل  ىويقوم هذا الظرف عل     

 2رات والدراجات النارية والشاحنات ووسائل النقل المشترك مثل السيامختلف أنواع مركبة ذات محرك ال
الصغيرة التي  الأفلاك،الحافلات والقطارات وكذا الطائرات والبواخر، ولا يدخل في ذلك السفن الشراعية أو 

 .بالمجادفتسيير 
 :بأجرالخادم أو المستخدم : السرقة من قبل /12

 
 من قانون العقوبات، مرجع سابق. 358و 355المادة  1
 .310محمد سعيد تمور، مرجع سابق،  2
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ة شخص وساكنا عنده مقابل أجرة، أما المستخدم بأجر فإنه يقصد بالخادم كل من كان ملحقا بخدم     
مرتبط بالمنزل ولا يسكن فيه ويتقاضى سواء أجرة شهرية، أو أسبوعية أو يومية وعلى ذلك يعد مستخدما 

جر السرقة في منزل المخدوم بل في أي منزل يصحب ولا يشترط أن يرتكب الخادم أو المستخدم بأ .بأجر
يشترط أن ترتكب السرقة ضد مخدومه بل ضد أي شخص آخر وجد في منزل  فيه مخدومه، وكذا لا

 .الأخير مخدومه أو في المنزل الذي صحب فيه هذا
 عمله:السرقة من قبل العامل أو المتمرن في منزل المخدوم أو ورشته أو  /13
الأشخاص  تشمل هذه الفئة كل العمل:ن في المنزل أو الورشة أو في مخزن رب العامل المتمر -1

المرتبطين برب العمل بواسطة عقد عمل محرر إراديا بشرط أن توجد هذه الصفة وقت السرقة ويشترط 
لاعتبارها ظرفا مشددا أن ترتكب هذه السرقة سواء في منزل أو ورشة أو مخزن رب العمل أو الرفيق له أو 

 ير. لغا
في المنزل الذي  ةتكون السرقة مرتكب العامل بصفة اعتبارية في المسكن الذي سرق فيه: يشترط أن -2
لإستحواذ على مصوغ باشخص مكلف بإصلاح خزانه داخل المنزل فيقوم  ذلك:ومثال  العمل،مارس فيه ي

 .قة يوم العملكما لا يشترط أن يكون العمل يوميا أو مستمرا ولا أن تقع السر  البيت،ربة 
 :الكوارث الطبيعية()الانفجار. ظرف الحريق أو  /14
أن  علىوالتي تنص  354في المادة عقوبات الأورد المشرع الجزائري هذه الظروف في قانون وقد      

  1:الظروف التالية ".... كل من ارتكب سرقة مع توفر ظرف واحد من
 .بالعنفد إذا ارتكبت السرقة باستعمال العنف أو التهدي -1
 .إذا ارتكبت السرقة ليلا -2
 .طة شخصين أو أكثرإذا ارتكبت السرقة بواس -3
 إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر الداخلي أو الخارجي أو عن طريق فتحات تحت -4

 .للسكن الأرض أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو كسر الأختام حتى ولو وقعت في مبنى غير مستعمل
فتنة  ن أو غرق سفينة أو ثورة أوفيضا ا ارتكبت السرقة أثناء حريق أو انفجار أو انهيار أو زلزال أوإذ -5

 2أو أي اضطراب أخر. 
 ."الخاصة إذا وقعت السرقة على أحد الأشياء المعدة لتأمين أية وسيلة من وسائل النقل العمومية أو -6

 
 قانون العقوبات، مرجع سابق. 1
 .410محمد سعيد تمور، مرجع سابق،  2
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في ظل مثل هذه سهولة ارتكاب السرقة لعقوبة لمن أسباب تشديد ا ولقد اعتبر مثل هذه الظروف     
 1الظروف.
 لثاني: الظروف المخففة في جريمة السرقةالمطلب ا

 ىالجاني، رأخطورة يتضح من خلالها عدم أو  درجة خطورتهاظروف تقلل من في وقوع الجريمة  إن     
جريمة، وهذا في زاء للعن الحد الأدنى المقرر كج تخفيض العقوبة صلاحية للقاضيالمشرع أنه أجاز 

وهذا ما سنتناول شرحه فيما الأعذار القانونية فة للعقوبة من الظروف المخف، و محددة ظروفتوافر  إطار
 يلي: 

 الأعذار المخففة للعقوبات على الجرائم الفرع الأول:

لعقوبة أو القانون ويترتب عليها تخفيف ا في المنصوص عليها القانونية الظروفالأعذار و  ويقصد بها    
حالات محددة في على أنها  ،من قانون العقوبات 52المشرع في المادة  انص عليه وقدالإعفاء منها كليا 
كانت  اعقاب المتهم إذالجريمة والمسؤولية إما عدم بالحصر يترتب عليها مع القيام  القانون على سبيل

ما تخفيف العقوبة. أعذار معفية   .2وا 
محددة  بةلتخفيف أو الإعفاء من العقو لالقانونية  الأعذار هذه المادة بأنخلال نص ويتضح من       

للتخفيف عذر  أي أنه لا .التوسع فيها أو القياس عليها ، وبالتالي فإنه من غير الجائزعلى سبيل الحصر
 بتاريخقضاء المجلس الأعلى  وهذا ما تم تأكيده من خلال القرار الذي أصدره واضح حوله، بغير نص

توافر  ، كما أني القانونإلا بنص صريح ف بأن أعذار التخفيف في العقوبات لا تثبت 1969رس ما4
بشكل  الجريمة تلغيلا بتنفيذ التخفيف أو الإعفاء، إلا أن هذه الأعذار  الأعذار القانونية يلزم القاضي

  3.قطي فانالجالمقرر في حق الجزاء كلي إنما تخفف من 
 القانونيةبيل الحصر إلى الأعذار قانونية كما قسمها المشرع الجزائري على سوتنقسم الأعذار ال      

 ، وسنذكر فيما يلي الأعذار المخففة فقط دون المعفية:المعفية والأخرى مخففة
 

 
 المرجع السابق. 1
، ص 2011 ، عمان،، دار وائل1لمبادئ العامة في ق. ع، ط، سلطان عبد القادر الشاوي، محمد عبد الله الوريكات، ا 2

371 . 
، ديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر، 6، ط1"، جلعقوبات" قسم عامشرح قانون االله سليمان،  عبد  3

 .391-390. ص ، ص2005
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 الأعذار القانونية المخففة •
 من ق.ع، فيقتصر تأثيرها في 52دة وهي الأعذار المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الما     

 .وأخرى عامة لى أعذار قانونية خاصةالجزائري إتخفيف العقوبة دون الإعفاء منها، ولقد صنفها المشرع 
 قانونية العامة المخففةالعذار الأ *

في ذلك هي أعذار يتسع نطاقها إلى جميع أنواع الجرائم، جنايات وجنح ومخالفات، ومن أمثلة       
من ق.ع، وعليه إذا  49الفقرة الأخيرة من المادة  في ص عليهالقانون الجزائري عذر صغر السن الذي ن

سنة فليس له إلا أن يقضي  18إلى  13ه بلغ سن فيمنلقاضي الجزائي قيام المسؤولية الجزائية ثبت ل
 .بالعقوبة المخففة

وأيضا عذر المبلغ ويستفيد المبلغ من الجنايات والجنح ضد أمن الدولة بتخفيض العقوبة درجة       
وقبل البدء في المتابعات، وكذا من مكن احدة إذا حصل الإبلاغ بعد انتهاء تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها و 

 .من ق.ع 92من المادة  صت عليه الفقرة الثانية والثالثةالقبض على الجناة بعد بدء المتابعات، وهو ما ن
عمال الدفاع الشرعي، والذي يتحقق وأما عن عذر تجاوز الدفاع الشرعي إذا تجاوز المدافع الحق في است

عتداء، فإن صاحبه يكون موضوعا للعذر امة فعل الدفاع وخطورة الإعند انتفاء شرط التناسب بين جس
 من ق.ع 294تخفيف العقوبة حسب أحكام الفقرة الأولى من المادة ويستفيد من ، المخفف للعقاب 

 .يفرج عن الضحية مرتكب جناية الخطف أو الحبس أو الحجز التعسفي الذي
 الأعذار القانونية الخاصة*

جريمة معينة أو عدد من الجرائم نص عليها القانون نية يقتصر نطاقها على عذار قانو ي أه      
في القسم  ترد النصوص المقررة لهذه الأعذارصراحة، ويستفيد منها الجاني إذا توافرت شروطها فيه، و 

 .الخاص من ق.ع
الحصر  وبات الجزائري، بعض الأعذار القانونية المخففة الخاصة، على سبيلوتضمن قانون العق    

ثر ينشأ عن رؤية حادثة أو تؤ حيث أن ارتكاب الجريمة في حالة  على الإطلاق عذر الاستفزاز، وأهمها
سماع كلام يؤدي إلى دفع الجاني إلى ارتكاب الجريمة، فالجاني في هذه الحالة ليس له الوقت الكافي 

 .1بهكير والتدبير في عواقب الفعل الذي يقوم للتف

 
 .238- 237 ص .ء، الجزائر، دون تاريخ، صدار بلقيس، دار البيضاالسعيد بوعلي، شرح القانون العقوبات الجزائري،  1
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صة في القانون الجزائري عذر المبلغ عن الجنايات والجنح ضد أمن الدولة، وكذا ومن الأعذار الخا    
من مكن من إلقاء القبض على الجناة بشرط أن يكون ذلك قبل البدء في المتابعات، عذر التوبة لمرتكب 

 1جناية.
 عذار المخففة للعقوبة على جريمة السرقة الفرع الثاني: الأ 

تخفيف أو إعفاء نهائي من عقوبة السرقة في القانون الجزائري ويتم هذا في بعض الحالات يحدث       
 :في تلك الحالات

الأصول أو الفروع من *يتم إعفاء الجاني أو السارق من العقاب في حالة كان ارتكابه لجريمة السرقة من 
 ء، أي أن صلة القرابة تعتبر من أسباب الإعفاء من العقاب.والآباالأجداد 

ء السارق إذا كان ابن متبني أو الزوج غير المفترق قانونيًا عن زوجه، أي يعتبر الأبناء عفاإ* يتم 
 المتبنيين والأرباب من المعفيين من جرائم السرقة المرتكبة ضد أباءهم بالتبني أو أزواج أباءهم وأمهاتهم.

ات يتم الحكم عليه حالة رجوع السارق بعد الإعفاء إلى السرقة مرة أخرى في خلال خمس سنو  وفي     
 .وتطبيق العقاب عليه

وفي بعض الحالات أيضًا يتم تخفيف الحكم على السارق، ويتم هذا في حالة إذا كان الضرر الناتج      
زالة الضرر أو إصف، أو الربع في حالة حيث يتم تخفيض العقوبة إلى الن شديد،عن السرقة تافهًا أو غير 

 2السارق. أثر السرقة قبل إصدار الحكم على

 المطلب الثالث: الظروف المبيحة لفعل السرقة

أمر به القانون، وأذن به القانون،  الجرائم فيماحصر التشريع الجزائري أسباب الإباحة في مختلف     
ي مضمونها أنه:" من قانون العقوبات الجزائري والت 39إطار الدفاع الشرعي، وهذا ما نصت عليه المادة 

 لا جريمـة:

 ذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون،إ -1 

 
 المرجع السابق. 1
 .138ص ،2008 الجزائر، ،1 ط ئية، دار الهدى،از مواد الجالدفاع في ال وطلباتنبيل صقر، الدفوع الجوهرية  2
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ضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو مال مملوك إذا كان الفعل قد دفعت إليه  -2 
وبالتالي فإن نص المادة  1عتداء".الإللشخص أو مملوك للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة 

 ده للظروف المبيحة لأي جريمة تقع.سابقة الذكر يعتبر صريحا في تحدي

باحة يعتبر أن الجزائري أما بالنسبة لجرائم السرقة فإن المشرع       الحصانة العائلية عذر للإعفاء وا 
أنه  من قانون العقوبات 368الأصول والفروع، طبقا لما نص عليه في المادة جريمة السرقة بين 

والفروع، معتبرا السرقة الواقعة بين الأصول  جريمةاقب على ضح من خلالها أنه لا يع، والتي يت2........
  أن صلة القرابة عذر للإباحة والإعفاء.

 المبحث الرابع: طبيعة الأمر الصادر عن وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق

ة بين الأصول والفروع والأقارب على العموم من الحالات الخاصة التي تمثل جريمة السرقة الواقع      
تثناها المشرع الجزائري من حيث الإجراءات الجزائية والعقوبات المتعلقة بها، وهذا بهدف حفظ العلاقات اس

والروابط الأسرية وتفادي تفككها. إذ نجد مما سبق أنه قد أورد في هذا الخصوص مواد قانونية تعتبر 
 . 369و 368تتمثلان في المادة  يدة للإجراءات القانونيةمق

المشرع الجزائري،  لدىل نصي المادتين السابقتين الذكر تتضح خصوصية هذه الجريمة ومن خلا      
وفيما يلي سنقوم بتحديد طبيعة الأوامر الصادرة عن وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق في حالة قيام 

 مومية وعدم تنازله عن القضية.الع ىالمجني بتحريك الدعو 
 كيل الجمهوريةالمطلب الأول: طبيعة الأمر الصادر عن و 

تمثل يي ذإن الموقف الذي اتخذه المشرع الجزائري في جرائم السرقة الواقعة بين الأصول والفروع وال     
لعقوبة في مثل على شكوى من الضحية، وكذا إعفاء الجاني من ا افي تقييد حركة الدعوى العمومية بناءً 

يعتبر دليلا على  الضرر اللاحق بالمجني عليه، هذه الجرائم والإكتفاء بإلزامه بالتعويض المدني فقط عن
لا يهمه  كونه للجناة من العقوبة المشرع الجزائريويرجع سبب إعفاء والروابط الأسرية. مراعاته للعلاقات 

وحدتها وبالتالي على الأسرة والمحافظة  ة علىالمحافظهو مهتم ب ما جريمة السرقة بقدرالعقاب على 
 3ع.الحفاظ على تماسك المجتم

 
 من قانون العقوبات، مرجع سابق. 39المادة  1
 من قانون العقوبات، مرجع سابق. 368المادة 2
 .194، ص 2008، 1الجوهرية وطلبات الدفاع في المواد الجزائية، دار الهدى، ط نبيل صقر، الدفوع 3
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الجاني من العقوبة في جرائم السرقة الواقعة بين الأصول  ىحيث نجد أن المشرع الجزائري قد أعف     
ب )لا يعاقب على السرقات التي ترتكمن قانون عقوباته بأنه:  368والفروع من خلال ما أورده في المادة 

ضرارا بأولادهم أو إالأصول  - ول إلا الحق في التعويض المدني.خن الأشخاص المبينين فيما بعد لا تم
والتي يتبين من  1 (،أحد الزوجين أضرارا بالزوج الآخر -ضرارا بأصولهم. إغيرهم من الفروع. الفروع 

من العقاب الجاني  عفاءإتم نه يجريمة السرقة الواقعة بين الأصول والفروع أي أ ىخلالها أنه لا يعاقب عل
، ويضاف إلى ذلك أنه يحق عنه سقاط العقوبةاتنتفي بمجرد  إلا أن صفة الجريمة لاوالحكم ببراءته 

 . للمتضرر من الجريمة المطالبة بتعويض مدني لا غير
)لا  أنه:ب ق.عمن  369المادة العمومية من خلال ما نص عليه في  ىيك الدعو ر كما أنه قد قيد تح     

قارب والحواشي والأصهار لغاية الدرجة يجوز اتخاذ الإجراءات الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الأ
      2شكوى الشخص المضرور والتنازل عن الشكوى ليضع حدا لهذه الإجراءات(. لىع االرابعة إلا بناءً 

اقعة بين الأصول والفروع ئم السرقة الو والمقصود هنا أنه قد حد من اختصاص النيابة العامة في جرا      
، وفي مخالفا بذلك ما هو معمول به في الجرائم الأخرى الجنائية ىالدعو  رفع عن تقييدهاتم أنه  من خلال

عتبر تنازل ا، كما أنه قد العمومية مبنية على شكوى من المجني عليه ىالمقابل ترك تحريك الدعو 
 للإجراءات القانونية المتخذة في حق المشكو منه.الضحية عن شكواه سببا كافيا لوضع حد 

ضمن عتبرها من ا ىستثنائية أخر االجزائري بفعالية الحصانة العائلية في حالات  أقر المشرع حيث      
 373و 368 في الموادهذه الحالات  ىنص عل وقد، العقابع نمن موامانع أو  ةالقانوني اتءالإعفا

السرقة والنصب وخيانة الأمانة التي يرتكبها الأصول ي عالجت جريمة من قانون العقوبات والت 377و
 .بزوجها بفروعهم أو الفروع إضرارا بأصولهم أو أحد الزوجين إضرارا إضرار 
 خدمهاالتي است العبارة"لا يعاقب..." وهي نفس  أشار المشرع بأنه سابقة الذكرنصوص المواد الففي       

وحدة  قاعدةتطبيقا لما جاء في وجوب الحكم بالبراءة و  ىترمي إلالمسؤولية والتي بموانع  متعلقةفي المواد ال
ما عدا الأفعال التي يرتكبها ول مدنيا عن ؤ غير مسيعتبر الجاني  عني أنين فإن الحكم بالبراءة يأالخط

 .في بعض الحالات الخاصة
إعفاء ري يعبر عن قصد المشرع بمن قانون العقوبات الجزائ 368المادة وبالتالي فإن ما جاء في      

بين الأقارب بررها المشرع الجزائري عتداء على الأموال الإ في جرائمالإباحة ففقط، من العقوبة الجاني 

 
 قانون العقوبات، مرجع سابق.من  368المادة  1
 من قانون العقوبات، مرجع سابق. 369المادة  2
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المحافظة على العلاقات  بهدفالحصانات العائلية واعتبر أن ، أفعالهالجاني غير مؤهل لتحمل نتائج بأن 
لا إلا أنها ة بو ققانوني من العالعفاء وظروف الإأسباب  من ضمن لتكون بذلكالعائلية والروابط الأسرية 

ولا مدنيا عن ؤ الجاني مسكون  ى، كما أنها تبقي علالجاني ىأحد العقوبات التكميلية علفرض  تمنع
 وفقا لنصعفاء من العقوبة الإأسباب أن أغلب القضاة يعتبرون الحصانات العائلية من بين  حيث. عالهأف
 . قانون العقوباتمن  52لمادة ا

التي تربط لفرنسي في اعتباره أن صلة القرابة وقد أخذت المحكمة العليا الجزائرية بموقف المشرع ا    
 16/02/2012من خلال قرارها الصادر بتاريخ  الواقعة بينهمتمثل سببا لإباحة السرقة الأصول والفروع 

 ىمستو  علىقع، يترتب عليها  368دة "أن الحصانة العائلية المنصوص عليها في الماحيث أقرت 
 على ىعفاء من العقاب، ويترتب عليها انتفاء وجه الدعو جهات الحكم القضاء بالبراءة وليس بالإ

 1. التحقيق" ىمستو 
ستدل في موقفه في جريمة السرقة الواقعة بين اأن المشرع الجزائري قد  ويتضح من هذا القرار     

تحريك الدعوى  لا يجوزلا يتابع... " أي " نص على أنهالفرنسي والذي الأصول والفروع بموقف المشرع 
 .هاأصلمن مية العمو 
من  المتضرر عادية تقدم بها الطرفالعمومية بناء على شكوى  ىوفي حالة ما إذا تم تحريك الدعو      

 ريمة السرقةسماع كل من المجني عليه والجاني مرتكب ج السيد وكيل الجمهورية ىيتعين علفإنه  السرقة
 إصدار أمر بحفظ الشكوىحياته عن طريق الضبطية القضائية المختصة، وله بعد ذلك في إطار صلا

من  حفظ الشكوىويتم ، المصلحة الشخصية علىمطبقا لمبدأ الملائمة والأولوية وتغليب مصلحة الأسرة 
احة جريمة السرقة بين بإخلال تحريره لمقرر الحفظ لظرف الحصانة العائلية والتي تعتبر من ظروف 

  .الأصول والفروع دون غيرهم من الأقارب
يما يخص موقف قاضي التحقيق في جريمة السرقة بين الأصول والفروع فإنه يتوجب عليه أما ف     

، وهذا تطبيقا لقرار المحكمة العليا نتفاء وجه الدعوىاأيضا ب ىلعدم التأسيس أو ما يسم ىرفض الدعو 
  2السابق الذكر. 16/02/0122الصادر في 

 موضوعالمطلب الثاني: طبيعة الحكم الصادر عن قاضي ال

 
 .219د. عز الدين طباش، مرجع سابق، ص 1
، ص 2008-2007ورات بيرتي، الجزائر، منش الممارسات القضائية، ضوءأحسن بوسقيعة، قانون العقوبات في  2

56/88. 
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من قانون العقوبات الجزائري والتي مفادها أنه لا عقوبة  368لقد تطرقنا فيما سبق إلى نص المادة       
ي ويخول للمجني عليه المطالبة بتعويض مدن ،على مرتكبي جرائم السرقة الواقعة بين الأصول والفروع

 السرقة العادية. فقط، والمقصود بهذا أنه تم إعفاء الجاني من العقوبة المفروضة في جرائم
من  16/02/2012وهذا ما أكدته المحكمة العليا في الجزائر من خلال قرارها الذي أصدرته بتاريخ       

رتب عليها على ع، يت.ق 368أن الحصانة العائلية المنصوص عليها في المادة  خلال قولها بأنه "...
"، والواضح هنا أنه يتوجب على قاضي بالعقاوليس بالإعفاء من بالبراءة  جهات الحكم القضاءمستوى 

 1الحكم إصدار حكم البراءة في حق الجاني الذي ارتكب جريمة السرقة ضد أحد أصوله أو فروعه.
جرائم السرقة الواقعة بين الأصول  ويكمن السبب وراء حكم البراءة الذي أقره المشرع الجزائري في      

عا من موانع العقاب فقط إنما كونها سببا من أسباب إلغاء عتباره للحصانة العائلية ماناوالفروع ليس 
المسؤولية المدنية والقانونية للجاني في أفعاله ضد المجني عليه، وبالتالي فإن القانون الجزائري قد أولى 

خصية أهمية بالغة مقارنة بالمصلحة العامة التي جعلها في المرتبة الثانية العلاقات الأسرية والمصالح الش
 .وحفظ الروابط بين أفرادها مصلحة الأسرة بعد

 الرغم من أن الحكم المقرر في جريمة السرقة بين الأصول والفروع هو حكم البراءة إلا أنه علىو      
اني أن يطالب بتعويض مدني عن الأضرار يحق للمجني عليه في حالة صدور حكم البراءة في حق الج

 يه فيما يلي.اللاحقة به فقط وهذا ما سيتم التطرق إل
  المطلب الثالث: التعويض المدني

المدني في حالة وقوع جريمة يترتب عنها إلحاق ضرر عام تنشأ عنه رفع يتم المطالبة بالتعويض 
ر فيحق له أن يطالب بالتعويض عن وضرر خاص يمس الشخص المتضر  ،عمومية لتوقيع العقوبة ىدعو 

ذلك من خلال رفع دعوى مدنية أمام القضاء المدني.     الضرر الذي لحقه من المعتدي مرتكب الجريمة و 
حيث أن التعويض المدني في جرائم السرقة العائلية يعتبر أداة لحفظ حقوق ومصلحة المجني عليه المالية 

 ها، وهذا من مظاهر رعاية المشرع الجزائري للأسرة ووحدتها. دون المساس بالروابط الأسرية لمنع تفكك

الحكم ببراءة الجاني في جريمة السرقة بين الأصول والفروع، فإنه يحق للمجني عليه فبعد صدور       
من قانون  368المطالبة بحقه في التعويض المدني عن الضرر اللاحق به بموجب ما نصت عليه المادة 

بشكوى  ومن بين الإجراءات التي يقوم بها المجني عليه هنا أن يتقدم .وأن تطرقنا لها العقوبات التي سبق

 
 .219د. عز الدين طباش، مرجع سابق، ص 1



 مفهوم السرقة                               الفصل الثاني                              

59 
 

أمام قاضي التحقيق  ةمن قانون الإجراءات الجزائي 72بالإدعاء المدني وفق ما هو محدد في المادة 
م المختص للمطالبة بتعويض مدني عن الأضرار التي ألحقها الجاني به جراء وقوع جريمة سرقة بينه

     1فقط.

ار الواقعة على المجني عليه وفرض فيتم معالجة شكواه والتحقق من وقائع السرقة مع تقييم الأضر      
الجاني فقط دون إلغاء حكم البراءة أو الإعفاء الذي سبق وأن حكم به قاضي الحكم  ىتعويض مدني عل

 في فائدته. 

يره وكيفية المطالبة به فإنه سيتم فيما يلي الإجابة وللإطلاع على مفهوم التعويض المدني وكيفية تقد     
وما إذا  أحكامها؟وكيف نظم المشرع الجزائي  التبعية؟ا مفهوم الدعوى المدنية م ة:التالي تعن التساؤلا

 ؟ أو مرتبطة بها كانت الدعوى المدنية التبعية ترفع مستقلة عن الدعوى العمومية

 وموضوعها التبعية ل: مفهوم الدعوى المدنيةالفرع الأو
 ف التعويض، كما يلي: قبل التطرق لمفهوم التعويض المدني فإنه سيتم أولا تعري     
 : تعريف التعويضأولا

 تعريف التعويض لغة .أ
أعطـــاه عوضـــا أي الفعـــل عـــوقض، فيقـــال عـــوقض الشـــيء عـــن فـــلان  مشـــتقة مـــنكلمـــة التعـــويض 
وَض، بــدلا أو خلفــا، ويقــال أيضــا تعــوالمقصــود هنــا أعطــاه  فلانــا أي ســأله  واعتــاضوقض منــه أي أخــذ العــ 

وَض،  ، وجمــع عــوض هــو أعــواض، والتعــويض هــو البــدل والخلــف فــي 2وضمنــه أي أخــذ العــ واعتــاضالعــ 
 3 الاستقبال.
 والعوض ،وبه منه عاضه ويقال أعواض، جمعه البدلهو  العوض بأنالعرب  لسان في جاءقد و 
 . 4المعوضة والإسم، وعاوضه وأعاضه وعوضه ومعوضة عياضًاو  عوضًا عاضهمصدر 
 تعريف التعويض اصطلاحا.  .ب

 
 07-17، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم بالقانون 1966جوان  8المؤرخ في  156-66م الأمر رق 1

 .20، الجريدة الرسمية، عدد 2017مارس  27المؤرخ في 
 .538، ص 1986، دار المشرق، بيروت، 26لام، الطبعة المنجد في اللغة والإع 2
 .722، ص 1986مشرق، بيروت، المنجد الأبجدي، الطبعة الثامنة، دار ال 3
 .عوض . مادة55ـ ابن منظور، لسان العرب، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ص  4
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أنـه المـال الـذي يحكـم بـه علـى مـن أوقـع ضـررا علـى غيـره فـي نفـس أو حا باصطلاالتعويض  يعرف
مــال أو شــرف، كمــا يقصــد بــه جبــر الضــرر الــذي لحــق المصــاب، وهــو فــي ذلــك يختلــف عــن العقوبــة التــي 

ي على تصرفاته وردع غيره، ولهذه التفرقة أهميتها، حيث يترتب عنها أن التعويض يقصد بها مجازاة الجان
 .1رر، بينما العقوبة تقدر بخطأ الجاني ودرجة خطورتهيقدر بقدر الض

شخص  عطاء بدل عن الضرر الذي أوقعهاالتعريفات السابقة يمكن تعريف التعويض بأنه من خلال      
 . حيث يتم تقدير قيمة العوض وفق درجة خطورة الضرر الواقع، بقصد أو بدون قصد بشخص آخر عن

 وموضوعها عيةالدعوى المدنية التب مفهوم: انيثا

 المدنية التبعية ىمفهوم الدعو  .أ
للمطالبة  جريمةمن لحقه ضرر من  وم برفعهاالدعوى المدنية بأنها: "تلك الدعوى التي يق تعرف

ا مطالبة من لحقه ضرر من الجريمة وهو الشخص أيضا بأنه وتعرف 2،"هذا الضررعن تعويض بال
المدعي المدني أو الطرف المدني، من ه الدعوى بفي هذأو مسؤوله المدني، ويسمى  المضرور أو ورثته

عن حقوقه المدنية أمام القضاء الجزائي، بجبر الضرر الذي أصابه نتيجة  المتهم أو ورثته أو المسؤول
من قانون الإجراءات  3/1. وقد ورد في المادة 3المدعي المدنيبحقوق ومصالح  الجريمة التي أضرت
مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجهة " يجوز  بأنه:الجزائية الجزائري 
 4القضائية نفسها".

في الدعوى  اختصاص القاضي الجزائي النظر من ضمن السابقة بأنهالمادة ويتضح من نص  
يتم إلا أنه  ،القضاء الجزائيأمام الدعوى المدنية والمقصود هنا أنه من الجائز إقامة  لتبعيةالمدنية ا

عن باقي الدعوى المدنية التبعية  تتميز5 .تابعة لها العامة فتكون بذلكدعوى اللفصل فيها بعد الفصل في ا
وى المدنية الناشئة الدعالة في حاناشئة عن جريمة ف خاصيتين تتمثلان في كونهاالأخرى ب الدعاوى المدنية

 
انب، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، معهد ليلى بن حمودة، المسؤولية الدولية في حالة الأضرار التي تلحق الأجـ  1

 .131ص 1977الحقوق والعلوم السياسية، 
 ،1998مرصفاوي، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية، بدون طبعة، منشأ المعارف بالإسكندرية، حسن صادق ال 2

 171ص
 .142ص  ،2009ومة، الجزائر، عبد االله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، د. ط؛ دار ه 3

يونيو  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  561-66من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بأمر رقم  3المادة   4
 .2016يونيو سنه  19بتاريخ  ، صادر37ر، عدد .، ج1966سنه 

 1992عة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، مولاي ملياني بغدادي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، بدون طب 5
 .55ص
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عتبار أنها من اي الجزائي بأمام القاضإقامتها من غير الجائز  جريمة مثلي الذي لا عن فعل ضار
للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي  ، بالإضافة لكونها تهدففقط دون غيره القضاء المدنياختصاص 

 غير التعويض المدني خرآلمطالبة بموضوع لالمدنية التي تهدف  لدعاوىأما بالنسبة لسببته الجريمة، 
انون العقوبات من ق 339طبقا لنص المادة  وهذا 1،لا يجوز إقامتها إلا أمام القضاء المدنيإنه ف

 2.الجزائري
 

 الدعوى الجزائية في المنشأ الدعوى المدنية تشترك معومن خلال التعريفات السابقة فإنه يتضح بأن 
سببا  وحدة المنشأيعتبر عامل ، و نفسهعن الجرم  نتجان، إذ أنهما تجراميوالمتمثل في الفعل الإ ذاته

 .ابعة للدعوى الجزائيةالدعوى المدنية ت يجعل
 موضوع الدعوى المدنية التبعية  .ب
هو  موضوع الدعوى المدنيةفإن زائية الجقانون الإجراءات حسب ما جاء في المادة الثانية من      

"يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض الضرر الناجم  ة بأنهحيث نصت هذه المادالتعويض 
جبر الضرر المادي أو  فيالتعويض المدني  من هدف، ويكمن الخالفة...."ة أو جنحة أو معن جناي

أن تكون سندا للمطالبة  جيزالأضرار تمعتبرا بذلك أن كل الناشئ عن الجريمة  المعنويماني أو سالج
بين  الدعوى المدنيةوقد يكون التعويض المطالب به من خلال  .مدني أمام القضاء الجنائيبالتعويض ال
 دي أو تعويض عيني، وسيتم فيما يلي توضيح الفرق بينهما:تعويض نق

 التعويض النقدي •
 

التعويض النقدي وهو المفهوم الضيق لكلمة التعويض، ويتم في هذه الحالة التعويض عن الضرر        
بالمجني عليه بسبب الجريمة من خلال إصلاح ما أحدثته الجريمة من أضرار بدفع مبلغ مالي أو اللاحق 

له على سبيل تعويضه عن تلك الأضرار، وهذا ما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية بشكل  نقدي
إيرادا صريح من خلال أن موضوع الدعوى المدنية التبعية هو التعويض ويجوز أن يكون مبلغا مقسطا أو 

 .تقديم التأمينمرتبا والأصل فيه أن يكون مساويا للضرر فإذا كان مقسطا أو إيرادا يجوز إلزام المدين ب

 
ية السورية، دار الملايين بدون طبعة، منشورات الجامعة الافتراض ،1ج بارعة القدسي، أصول المحاكمات الجزائية،  1

 .156، ص2018سوريا،  للنشر،
 من قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق. 339المادة  2
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المادتين  ا لنصمن القانون المدني الجزائري: يجبر المدين بعد اعتذاره طبق164وهذا ما أكدته المادة 
    1في حالة ما كان ذلك ممكنا. عيني عويضلى تع 181و 180

 

 عويض العيني أو الردالت  •
قوع الجريمة، ويجوز المطالبة يتمثل التعويض العيني أو الرد في إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل و    

 اشيء مادي منقول أو عقار. فلا يمكن القضاء بالرد إلا إذ ىبالتعويض العيني في الجرائم التي تقع عل
على ذلك المطالبة بالتعويض العيني في جرائم  كان الشيء موضوع الجريمة موجودا ويمكن رده ومثال

بطال العقود السرقة من خلال المطالبة بإعادة الأشياء المسرو    2المزورة.قة في جريمة السرقة وا 
 .دعاء المدنيشروط الإ: ثانيالفرع ال

م تقدي من خلالهذا رفع الدعوى إلى قاضي التحقيق و ب أحد الطرق التي تسمحالادعاء المدني  يمثل
الذي رفعه المتضرر دعاء المدني الإ يتم قبول، و الواقعة من الجريمة تضررالشخص الم طرفشكوى من 

  والتي سيتم عرضها فيما يلي: موضوعيةالشكلية و في حالة توفر مجموعة من الشروط ال
 

 .دعاء المدنيالشروط الشكلية للإ ❖
المواد الإجراءات الجزائية في نصوص قام المشرع الجزائري بتحديد هذه الشروط من خلال قانون 

موطن  واختيارإيداع الكفالة، تقديم الشكوى، منه، وقد حصرها في قيام المجني عليه ب 76، 75، 73
 بدائرة المحكمة محل اختصاص قاضي التحقيق. 

فإنه يشترط أن يتقدم بالشكوى  من قانون الإجراءات الجزائية 72المادة ا نصت عليه طبقا لمف     
الشخص المتضرر من الجريمة أمام قاضي التحقيق حيث تتضمن هذه الشكوى نص كتابي فيه اسم 

 .4دعاء المدني، ، فالشكوى تمثل أساس قيام الإ3وتاريخ التقدم بهاالمدعي والوقائع 
انون الإجراءات الجزائية من ق 75المادة  نظمتهادفع الكفالة لدى كتاب الضبط فقد فيما يتعلق بأما     
يداع مبلغ من المال لدى كتابة ضبط المحكمة يحددها قاضي إعلى المدعي المدني  التي ألزمتليه، و ع

 وقد يداعه بالخزينة العمومية في انتظار الفصل في الدعوى.إالمختص، وذلك لقاء وصل يتولى التحقيق 

 
 28ويض عن الضرر في المسؤولية العقدية، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في العلوم أشواق دهيمي، أحكام التع 1

 .31، ص2013الحاج لخضر باتنة ، ، جامعةونيةالقان
 .317 ، ص2009 ،1ط يوسف، المسؤولية المدنية للمنتج، دار هومه، الجزائر، زاهية حورية سي 2

 .51، ص م2006، الجزائر، 2لتحقيق القضائي: المجلد جروة على، الموسوعة في الإجراءات الجزائية ا 3
 .الجزائري، مرجع سابق ةمن قانون الإجراءات الجزائي 72المادة 4
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 فق ما يتناسب معق، و سلطة التقديرية لقاضي التحقيلل هذه الكفالةمبلغ تحديد ترك المشرع الجزائري في 
 1 .التي تستلزمهاوالإجراءات طبيعة القضية وظروفها 

ق.إ.ج من  76المادة  قد أورد المشرع فيدائرة اختصاص المحكمة، فختيار الموطن بأما بالنسبة لا
موطن يكون بدائرة اختصاص المحكمة التي يمارس بها قاضي  ختيارباالمدعي المدني ضرورة قيام على 

المراسلات و  لماله و يكون بمثابة وسيلة تربطه به، و عن طريقها يتم الاتصال و استقباالتحقيق أع
ومات و التوضيحات التي قد يحتاج إليها قاضي التحقيق بشأن الوقائع أو الأشخاص الحصول على المعل

قبول  لعدم سبباعدم اختياره لا يكون فشرطا أساسيا  إلا أن هذا الشرط لا يعتبر المشبوهين والمتهمين، 
المدعي  ى.كما أنه يتعين علقانون نفس المن  76 لمادةمن ا 2لفقرة وهذا ما أكدته االادعاء المدني، 
 2.المختص الشكوى على قاضي التحقيقالمدني أن يتقدم ب

 .دعاء المدنيالموضوعية للإ الشروط ❖
قيام الجريمة ني في دعاء المدتتمثل الشروط الموضوعية التي حددها المشرع الجزائري لقبول الإ

كما أنه معنوي، ال ومادي أالالضرر يقع بسببها وقوع الجريمة التي كشرط أول والمقصود هنا أنه يشترط 
تقديم الشكوى المصحوبة ليقوم المدعي المدني ب والضررالعلاقة السببية بين الجريمة  يتوجب تحقق

 .بالإدعاء المدني
دعاء المدني وم الشخص المتضرر من الجريمة برفع الإيتمثل في أن يق فإنهأما الشرط الثاني 

ويشترط في الشخص  الشخص المتضرر. صفة نعداملاأن يدعي مدنيا  غيرهلا يجوز لعتبار أنه اب
نتفاء االمتضرر توافر شرط الأهلية فيه والمتمثلة في السلامة العقلية وبلوغ السن القانوني، أما في حالة 

 ن على الشخص الكفيل بالشخص المتضرر تمثيله أمام قاضي التحقيق.أحد شروط الأهلية فإنه يتعي
من المصالح التي يحميها القانون الجزائري للشخص  ةيمس بمصلح أيضا أن يكون هذا الضرر تعينيو 

 3.المتضرر
سابقة، وبذلك فإن صدور قرار أو حكم قضائي  ائيةحصول متابعة قض كما أنه يشترط أيضا عدم

كانية قبول ادعاء مدني فيها ضد الأشخاص المعينين في الحكم، حتى ولو كان في القضية ينفي إم
ن. أما إذا كانت القضية ما زالت منظورة أمام القضاء، فهنا نميز دعاء المدني ضد أشخاص مجهوليالإ

ادعائه أمام قاضي رفع للمدعي فإنه يحق إذا كانت الدعوى أمام قاضي التحقيق التوالي:  ىحالتين هما عل
الدعوى  تم رفضإذا أما في حالة ما من قانون الإجراءات الجزائية،  74 مادةلما ورد في ال لتحقيق طبقاا

وفي حالة ما إذا كان  الشكل،المدعي تصحيح الإجراءات من خلال تصحيح  ىل فإنه يتعين علللشك
 

 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مرجع سابق. 73المادة  1
 الجزائر، مؤسسة، 1حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوي الجزائية في التشريع الجزائري، ط الطيب(، حمايةسماتي ) 2

 .157، ص2008البديع، 
 .158سماتي الطيب، مرجع سابق، ص  3



 مفهوم السرقة                               الفصل الثاني                              

64 
 

على ظهور أدلة  كان ذلك بناءا ولومدنيا مرة ثانية حتى  له الإدعاء الرفض للموضوع فإنه لا يحق
 .1جديدة
 وتقدير التعويض المدني دعاء المدنيإجراءات الإ لث:الثا الفرع

 دنيدعاء المإجراءات الإ .أ
من الشخص  الشكوى مصحوبة بادعاء مدني بعد تلقيهقاضي التحقيق  ألزم المشرع الجزائري

أمر  ل إصداروذلك من خلاأن يأمر بعرض الشكوى على وكيل الجمهورية  المتضرر بوقوع الجريمة
 تفي حالة ما إذا ثبإجراء تحقيق  مبعدتقديم طلب النيابة العامة ه من ضمن صلاحيات إبلاغ، كما أن

أن الوقائع المعروضة في الشكوى لا تقبل أي  في حالة ثبوتوجود أسباب تمس الدعوى العمومية أو 
  .وصف جزائي

 .الادعاء المدنيظروف إقامة  ❖
الدعوى  علق بشكل مباشر بمصيرمتالتحقيق  قاضيء المدني أمام دعاالإإن قرار قبول أو رفض 

العمومية فإنه  للسير في الدعوى بأنه لا يوجد سبيلرية رأى وكيل الجمهو في حالة ما ، حيث أنه العمومية
في حالة  المتضرر  ىفإنه يتوجب عل والأدلة،  حفظ الأوراق يصدر أمر بمقررة الحفظ يتم من خلاله

ذا تم إصدار قرار من طرف قاضي ، التحقيق دعاء المباشر أمام سلطة الإ تقديمللازمة توافر الشروط ا وا 
قدم للمجني عليه أن ي فإنه يحق المدنية، وجه لإقامة الدعوى بأنه لاالتحقيق راءات إجبعد انتهاء  التحقيق

 2.ءات الجزائيةمن قانون الإجرا 173مادة ما جاء في نص الأيام طبقا ل 3هذا القرار في أجل طعن في 
طلاع على من قانون الإجراءات الجزائية الإ 105 نه يحق لهذا الأخير بموجب نص المادةأكما 

جميع بالذي يتم تبليغه من طرف قاضي التحقيق محاميه  من خلالالتحقيق  اءاتسير إجر وف ظر 
حالأوامر الصادرة في قضيته و  رسالها إليه في ظرف من خلال تبليغات كتابية يتم إذلك اطته علما بها و ا 

لف بمخت3قاضي التحقيق إبلاغ محامي الطرف المدعي المدني  ىأنه يتوجب أيضا علكما ساعة.  24
كتابيا في نفس المدة الزمنية السابقة الذكر وهذا العام  ئبإرسال الأوراق إلى النا وأوامرأوامر الإحالة 

 .4لجزائيةمن قانون الإجراءات ا 168متثالا لما نصت عليه المادة ا
 .دعاء المدنيالإعوارض  ❖

ض سابقة أو عوار عدة  دعاء المدني الذي تقدم به الشخص المتضرر من الجريمةقد يصادف الإ
قرار رفض إجراء التحقيق الصادر  تتمثل هذه الأخيرة في كل منو  .الفصل فيه تمثل سببا في عدملاحقة 

 
1 Pradel (Jean), procédure pénale, Tome2, Paris, Cujas, 2 édit.p.212. 

 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مرجع سابق. 173المادة  2
3Stefani (Gaston), Levasseur (Gcorge), édit :3, Procédure penale, geme, Dalloz, 

1975, Paris. 
 مرجع سابق.  الجزائية،من قانون الإجراءات  168و 105المادة  4
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من قانون  73المادة  ا جاء فيطبقا لم دعاء المدنيبالإ رفوقةعن قاضي التحقيق في الشكوى الم
في الطور  المدني وتوقفه دعاءعدم الفصل في الإ إلىيؤدي ، حيث أن هذا القرار الجزائية الإجراءات

تجعل إجراء التحقيق فيها  في حد ذاتهاتخص الدعوى  نيةدون التحقيق في الموضوع لأسباب قانو الأول 
 وتتمثل هذه .نفسه أو بناءا على طلب من النيابة العامة غير ممكن بقرار من قاضي التحقيق من تلقاء

فو شامل أو انعدام الوصف الجرمي للفعل، كموانع التقادم أو صدور عفي كل من وقوع الأسباب القانونية 
 .مؤقت فاء إجراء من إجراءات التحقيق كمانعينهائية، أو حالة عدم است

في لوجود نقص أو خطأ ذلك المدني و  دعاءقبول الإ وعدم ىأنه قد يتم رفض الدعو كما  
بموضوع  انع مرتبطةلمو ، أو نفسهالإجراءات الشكلية أو لأسباب موضوعية تتعلق بالمدعي المدني 

الوصف الجنائي  نعداماالصلة بين الضرر المدعى به والقضية محل النزاع و  دعاء المدني كانعدامالإ
رار أيضا في حالة تخلف المدعي المدني عن . ويصدر قاضي التحقيق هذا القالشكوىللفعل موضوع 

عل المدعي جذا التخلف يالحضور أمامه لسماعه بصفته مشتكي ومحرك للدعوى العمومية، حيث أن ه
 .ادعائهالمدني متخليا عن 

ختصاص حيث صدور قرار بعدم الإنخص بالذكر العوارض السابقة للادعاء المدني  بينومن  
ختصاص المحلي عندما تعرض عليه الشكوى من قاضي ي توافر شرط الإيكون لوكيل الجمهورية أن يراع
المادة هذا ما توضحه  و ته من البداية بعدم قبول الادعاءختصاص قدم طلباالتحقيق، فإذا تبين له عدم الإ

من قانون  40مختصا طبقا لنص المادة لم يكن قاضي التحقيق  نبأمن قانون الإجراءات الجزائية،  77
النيابة العامة أمرا بإحالة المدعي المدني إلى  بعد سماع طلبصدار هذا القرار إويتم الجزائية، الإجراءات 

 1.دعاء المدنيية التي يراها مختصة بقبول الإالجهة القضائ
 .آثار الادعاء المدني ❖

  :يلي فيمايتمثلان دعاء المدني أثرين أساسيين الإ ينتج عن
ك الدعوى يحر مثل سببا في تدني أمام قاضي التحقيق تدعاء المبالإ رفوقةالشكوى الم كون

الحالة  في هذهو  ،العمومية ىتاح الدعو فتابتقديم طلب  وكيل الجمهوريةالحاجة لقيام العمومية، دون 
 . تتبعها الدعوى المدنيةتتحرك الدعوى العمومية و 

جراءات الجزائية من قانون الإ 105المادة  ما نصت عليه مدنيا حسب عيللمجني عليه المد يحق 
، أن يمكنه من هذا الحقعلى قاضي التحقيق جراءات التحقيق عن طريق محاميه و إ ورةطلاع على سير الإ

غه بالأوامر التي يبلت ما يتعين عليه، كبجميع الأوامر الصادرة في قضيته غهيبلويتوجب عليه أن يقوم بت
 الإجراءات الجزائية. من قانون  168حسب المادة ستئناف يجوز له الطعن فيها بالإ

 
  ع سابق.جمن قانون الإجراءات الجزائي الجزائري، مر  77المادة  1
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تحقيق رارات الصادرة عن قاضي التهام في القستئناف أمام غرفة الإالطعن بالإيحق للمدعي المدني 
هذه من قانون الإجراءات الجزائية، و  173المادة وهذا وفق ما نصت عليه التي تعارض مصالحه و 

الأمر بعدم  وكذلكعاء المدني، دالقرارات قد تتمثل في الأمر برفض التحقيق، الأمر بعدم قبول الإ
هات الحكم الحق أيضا في الطعن في القرارات الصادرة عن ج ولهإجراء الخبرة.  ورفضالاختصاص 
عفاءهببراءة المتهم    .من العقوبة وا 

 ويحق، فإن كل المصاريف تقع على عاتقه، المدنية ىالدعو المدعي المدني ما إذا خسر في حالة 
حسب نص المادة  وهذا، 1المدني برفع دعوى تعويض عن جريمة البلاغ الكاذب يطالب المدعيللمتهم أن 

 .2من قانون الإجراءات الجزائية 78
 .ل المجني عليه أمام قضاء التحقيقتدخ ❖
لمتضرر من لمجني عليه امن قانون الإجراءات الجزائية فإنه يحق ل 74حسب ما ورد في المادة        

من طرف النيابة العامة أو من طرف مدني آخر بتأسيسه تم تحريكها لمتابعة التي في االجريمة أن يتدخل 
غاية إقفاله بواسطة أمر قاضي التحقيق أو قرار غرفة  كطرف مدني في أي وقت آخر من التحقيق إلى

بطلب  قاضي التحقيق بشكوى مقترنة يقدمه أمام تصريح كتابي أو شفوي وهذا من خلال .تهامالإ
  3.التعويض
دخل المجني عليه أمام قضاء التحقيق وجود الدعوى العمومية التي حركت من قبل في تيشترط و 

يعطيه ضمانات ما ذا إنه يمكنه أن يكون طرفا منظما وهفوبالتالي آخر، وكيل الجمهورية، أو مدع مدني 
الة إذا ما تم تتمثل في عدم إجباره على دفع مصاريف افتتاح الدعوى كما لا يمكن مساءلته في هذه الح

  4العمومية.تبرئة المتهم، باعتبار أنه ليس هو من حرك الدعوى 
ن الأصول والفروع والتي تعتبر موضوع الدراسة الحالية، عة بيقأما فيما يتعلق بجريمة السرقة الوا

 دعاء المدني في هذه الجريمة هي نفسها المطبقة في الجريمة العادية. وهذا في حالةفإن إجراءات الإ
 دعاء المدني التي سبق الإشارة إليها فيما سبق.توافر شروط الإ

 تقدير التعويض المدني  .ب
 

 
1 Stéfani (Gaston),Levasseur(George).op-cit,p.202. 

 ، مرجع سابق.من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 78 المادة 2
 .413، ص1997، الإسكندرية، مصر، عبد المنعم سليمان، أصول الإجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه 3
 المرجع السابق. 4
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ر التعويض المدني للشخص المتضرر بسبب وقوع الجريمة، وهذا سيتم فيما يلي تناول كيفية تقدي
 ثنين على النحو التالي:امن خلال عنصرين 

 التقدير القانوني للتعويض •
نصوص قانونية  إلىتعويض المدني عن الضرر اللاحق بالمجني عليه تقدير ال الإستناد فييتم 

 ص القانونية بتحديد قيمة التعويض عنإذ تسمح هذه النصو ، أقرها المشرع الجزائري في هذا الخصوص
كلي أو مادي قد تسبب له عجز  شخص المتضرر من الجريمةالإصابات الجسدية التي يتعرض لها ال

  أو ضرر معنوي.  جزئي
كيفية النصوص القانونية لتحديد في هذه الحالة الرجوع إلى  الحكم اضييتعين على ق حيث
 1 الجاني ىالعمل بها وتطبيقها علو  بعض الحالاتفي  المشرع عن الضرر وفق ما أوردهالتعويض 
كل المصاريف وكذلك نسبة العجز المؤقت عن العمل الذي قد يكون  الضرر تغطيةالتعويض عن ويشمل 

 عاملالتعويض على أساس الأجر الثابت إن كان المضرور  إذ يتم في هذه الحالة تقدير جزئيا،أو  كليا
أو من خلال تقدير قيمة  خل يحسب على أساس الأجر الأدنى المضمونوفي الحالة التي لا يكون له د

 الضرر المادي الذي تعرض له المجني عليه بصفة تقريبية.
 التقدير القضائي للتعويض •

ي حالة ما إذا لم يقم المشرع بتحديد قيمة الضرر الذي لحق المجني عليه بسبب وقوع الجريمة ف
حسب ما نصت عليه  وهذا 2ظروف الجريمة في ذلك  مراعيا قديره تل الصلاحيةالقاضي  فإنه قد تم منح 

ق من القانون المدني التي نصت: "يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لح 131المادة 
ويتضح من مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة...." ،  182و  182المصاب ، طبقا لأحكام المادتين 

 182و  182لتعويض يعتمد على نص المادتين قيمة ا لقاضي تقديرل أنه يحق بقة الذكر انص المادة س
ض مقدرا في إذا لم يكن التعوي "على أنه: 182مكرر من القانون المدني الجزائري حيث نصت المادة 

العقد أو في القانون ، فالقاضي هو الذي يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من 

 
تخصص  ماستر،لعوامري وليد، محاضرات في مقياس أنظمة التعويض في القانون المدني والتشريعات الخاصة، الثانية  1

 .27 ،26. ص. ص2021-2020ق، جامعة الاخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر، قانون خاص، كلية الحقو 
 .27المرجع السابق، ص لعوامري وليد، 2
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مكرر فجاء فيه: "يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية  182لمادة كسب" ، أما نص ا
 1" .أو الشرف أو السمعة

يمة التعويض عن الضرر الواقع على المجني عليه يتضح مما سبق بأنه يمكن الإستناد في تقدير ق
سناد تقدير التعويض إنصوص قانونية واردة في هذا الشأن، أما في حالة غياب هذه الأخيرة فإنه يتم  إلى
ظروف وقوع الجريمة وقيمة الخسارة المادية والضرر الجسدي أو المعنوي على معيار  الذي يعتمدلقاضي ل

   الذي لحق المجني عليه.
أما بالنسبة لجرائم السرقة بين الأصول والفروع فإنه وبعد صدور حكم البراءة في حق الجاني من 

ئي بسبب وجود مانع من موانع العقاب والمتمثل في صلة القرابة طرف قاضي الموضوع في القسم الجزا
المدني التعويض الإتجاه في دعواه للقسم المدني للمطالبة ببين أطراف الجريمة فإنه يحق للمجني عليه 

 عن الضرر الذي سببه له الجاني عن طريق جريمة السرقة التي ارتكبها ضده. 
في القسم المدني عند توفر الشروط التي سبق  ىبدعو حيث يتعين على الطرف المتضرر التقدم 

ت الإجراءافي  أحكام قانون الإجراءات المدنية قيهذه الحالة تطبالإشارة إليها فيما سبق، ويتم في 
التي يتقدم بها المدعي المدني ضد الجاني في جريمة  والمدنيةالعمومية  ىالمتخذة.  إن العلاقة بين الدعو 

الرغم من  وعلىجريمة واحدة، الفروع لا تزال قائمة وهذا راجع لكونهما ناشئتان عن السرقة بين الأصول و 
 . إلا أنرقة الواقعة بين الأصول والفروعستنافي حكم البراءة مع المطالبة بالتعويض المدني في جريمة ال

تضارب  عدمضمن ي بشكللعلاقة بين الدعويين العمومية والمدنية ام ينظقد قام بتلمشرع الجزائري ا
 الأحكام الصادرة أو المحتمل صدورها في كل منهما.

 والدعوىجنائي بين الحكم ال والعلاقةلعلاقة بين الدعويين من ناحية ل مراعياجاء هذا التنظيم  وقد 
 والحكمتبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية ب نجد أنه قد أقرالحالتين  وفيالمدنية من ناحية أخرى، 

 2وهذا ما سيتم توضيحه فيما يلي:، الصادر فيها
 وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى العمومية:  -1

بشكل الجرمية موضوع الدعوى العمومية مرتبطة الدعوى المدنية التبعية الناشئة عن الوقائع  تعتبر
ة عن المدنيحكم نهائي في الدعوى  ما إذا صدرعنها، إلا في حالة  نفصلولا ت مباشر بهذه الأخيرة

 
 مكرر من قانون المدني الجزائري، مرجع سابق. 182 والمادة 182والمادة  131المادة  1
 . 459، مرجع سابق، ص عبد المنعم سليمان 2
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 أثرهذا الحكم الجنائي لا يكون له أي  . حيث يكونحريك الدعوى العموميةأن يتم تالمحكمة المدنية قبل 
 على الحكم المدني. 
تابعة لدعويين قائمتين في نفس الوقت فهنا تكون الدعوى المدنية ما إذا تم تحريك ا أما في حالة

والمبدأ في هذه ، أو الذي سيصدر فيها هذه الأخيرة تتأثر بالحكم الصادر فيمرتبطة بالدعوى العمومية و و 
العمومية،  ىلجرمية موضوع الدعو الوقائع اناتج عن أن الضرر موضوع الدعوى المدنية التبعية القضائية 

 . العمومية ىالمدنية والعمل بالحكم الصادر في الدعو  ىيتم بذلك وقف الدعو ف
خلال  الجزائية منجراءات من قانون الإ 2/4ادة الجزائري بهذه القاعدة في المشرع الم عمل وقد

ين الفصل المحكمة المدنية الحكم في تلك الدعوى المرفوعة أمامها لح -على أنه " يتعين أن ترجي نصه 
 1. "نهائيا في الدعوى العمومية إذا كانت قد حركت

  يعاقب عليه القانونلا حجية للحكم الجنائي القاضي ببراءة المتهم إذا كان مبنيا على أن الفعل لاف
قد يكون في نظر القانون المدني فعلا خاطئا  وهذا لكون نفس الفعل، أو لوجود مانع من موانع العقاب

 2.عن الضرر بالتعويض مطالبة مرتكبه يستلزمضررا يسبب 
 ىوهو نفس المبدأ المعمول به في جرائم السرقة الواقعة بين الأصول والفروع، إذ يتم تقييد الدعو  

العمومية في الحالات المبينة فيما سبق. أو قد يتم الفصل بين الدعويين من خلال  ىلمدنية بحكم الدعو ا
العمومية، ليتم فيما بعد الحكم في  ىلغاية إصدار الحكم في الدعو  المدنية ىإرجاء الإجراءات في الدعو 

 العمومية. ىالصادر في الدعو المدنية وفق ما يتناسب مع الأحداث والوقائع دون التأثر بالحكم  ىالدعو 
من الإجراءات التي إيقاف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى العمومية بحكم نهائي  إذ يعتبر
احتمال تفادي تقديره للوقائع إلى جانب ي و ئتأثير الحكم المدني على اقتناع القاضي الجنا تسمح بتجنب

تفادة من الإجراءات التي اتخذت أمام المحكمة سنه يمكن القاضي من الإأكما ، تضارب بين الأحكام
   .الجزائية

القاضي في حالة الحكم ببراءة الجاني من طرف  ومن خلال ما سبق فإنه يمكن الوصول أنه
الجزائي في جريمة السرقة الواقعة بين الأصول والفروع، فإنه يحق للمجني عليه المطالبة بالتعويض 

القاضي المدني الحكم بالتعويض  ىني أمام المحكمة المدنية ويتعين علالمدني من خلال إقامته لادعاء مد

 
 ري، مرجع سابق.من القانون الجزائي الجزائ 4المادة  1
ص  ،1997، القاهرة، 2م الإرهاب، طعن جرائ تعويض المجني عليهم عن الأضرار الناشئة، أبو خطوة أحمدشوقي 2

148. 
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لجزائية لكونه منافيا للحكم بالتعويض الأخذ بحكم البراءة الذي أصدرته المحكمة الفائدة المجني عليه دون 
 المدني.
 عدم حجية الحكم المدني على الجنائي: -2
المدني يقيد الجزائي الذي برر بها  إن حجية": بمبدأ القضاء الجزائري في بعض أحكامه عمل 

قاضي التحقيق أمره في امتناعه عن إجراء التحقيق في الشكوى المقدمة من طرف الطاعنة، و ساندته في 
أن الجزائي هو الذي يقيد المدني  الك غرفة الاتهام، قول مردود، ذلك أنه من المتعارف عليه فقها وقضاءً ذ

حكمة الجزائية تختص بالفصل في المسائل التي عرضت عليها حق لا العكس، فالقاضي الجزائي أو الم
لراجح تبث فيها و لا تتقيد في المنازعات التي هي مدنية صرفة كالملكية، فالمحكمة الجزائية على القول ا

بما حكمته المحكمة المدنية أو تتوقف في حكمها إلى أن تقضي المحكمة المدنية في الأمر، و لا يكون 
" استنادا منه ية حجية يصدرها في أية واقعة ما لم ينص القانون على خلاف ذلكأكم المدني بالتالي للح

 الخصوص. لما أورده كل من القضاء والفقه الفرنسي في هذا
المحكمة  أمام مسألة فرعية في قاعدته هذه الحالات التي يتم خلالها عرض ىاستثنإلا أنه قد 

غاية الفصل في التهمة إلى  فيتم إرجاءكم في الدعوى العمومية، يتوقف على أساسها الحوالتي الجزائية 
ذلك ويتعين بعد الفرعية،  في مثل هذه القضايان المحكمة المدنية المختصة بالفصل نهائي مصدور حكم 

 1.من قانون الإجراءات الجزائية 331المادة  أكدتهما  وهذابهذا الحكم وتطبقه، المحكمة الجزائية  تلتزم أن
بأنه لا يمكن المتابعة أمام الجهات الجزائية في في هذا الشأن قرار المحكمة العليا  صدرتوقد أ

الجهات القضائية المدنية المختصة قد فصلت نهائيا في إطار دعوى التصريحات الكاذبة إلا إذا كانت 
الجزائية  نه ليس من اختصاص الجهاتإالنزاع الأصلي وأثبت أن التصريحات المنسوبة للمتهم كاذبة، ف

صفة إثبات بطلان عقد من عقود الحالة المدنية أو القضاء بالإدانة في هذه الحالة، دون الإشارة إلى 
 2الأصلي.ع الفصل النهائي في النزا

الإعتبار ضرورة منح المجني  ومن خلال ما سبق فإنه يتضح بأن المشرع الجزائري قد أخذ بعين
ستثنائية التي تستوجب الحكم لاحق به في بعض  الجرائم الإعليه الحق في التعويض المدني للضرر ال

ة الجنائية أو عدم الأهلية أو نتفاء الصفاببراءة الجاني في بعض الجرائم وهذا لتوافر أحد موانع العقاب ك
صلة القرابة كما هو الحال في جريمة السرقة بين الأصول والفروع، وترك الإستقلالية للقسم المدني في 

 
 من القانون الجزائي الجزائري، مرجع سابق. 331المادة  1
ص  ،01، العدد 9198، المجلة الفضائية 26248، ملف 1983جويلية  4في  والمخالفاتقرار صادر عن غرفة الجنح  2
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ستنادا للقانون الجزائي والمدني أو من خلال تقديره من اكم بالتعويض المدني والذي يتم تقديره إصدار الح
رع الجزائري قد وفق في رعاية المصلحة الأسرية والمصلحة طرف القاضي المدني،  وبهذا يكون المش

 الشخصية للمجني عليه.
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تمعات، فهي تعتبر من الجرائم المالية التي تشكل تهديدا عرفت جريمة السرقة انتشارا واسعا في المج   
لجريمة الوسط الأسري ممتلكات الأفراد وأموالهم وأرواحهم في بعض الأحيان، وقد اكتسحت هذه ا ىعل

. فقد أصبحت ىبشكل مريب في ظل الإنحلال الأخلاقي وضعف الوازع الديني وغيره من العوامل الأخر 
تهديدا للأمن العائلي بصفة خاصة وأمن المجتمع بصفة عامة لكون الأسرة  جرائم السرقة الأسرية تشكل

  نواة تكوين المجتمع.

ين على معالجة السرقات العائلية خاصة تلك التي تقع بين وقد عملت أغلب التشريعات والقوان    
النزول. الأصول إضرارا بفروعهم، أو من طرف الفروع إضرارا بأصولهم مهما كانت درجة الصعود أو 

والمشرع الجزائري قد خص هذه الجريمة بنوع من الإستثناء والرعاية الخاصة. ويتضح موقف هذا الأخير 
 قة بهذه الجريمة والتي تتضمن نوع من الإعفاء والإباحة والتقييد.من خصوصية المواد المتعل

قوانين في شأن جريمة  ما أورده المشرع الجزائري منمختلف  ىوقد تم خلال بحثنا هذا التطرق إل     
 . وقد تبين لنا من خلال هذه الدراسة بأن المشرع الجزائريبالتفصيل السرقة الواقعة بين الأصول والفروع

لج جريمة السرقة الواقعة بين الأصول والفروع في مادتين أساسيتين من قانون العقوبات الجزائري، قد عا
 من ق.ع. 369و 368وهما على التوالي المادة 

أن صلة القرابة بين الأصول والفروع مانع من موانع العقاب وأقر  368يث اعتبر في المادة ح 
وأباح للمجني عليه الحصول على تعويض مدني فقط. وقد قيد بالحكم ببراءة الجاني في مثل هذه الجرائم 

صاص النيابة العمومية في جرائم السرقة بين الأصول والفروع والتي تعتبر من اخت ىأيضا تحريك الدعو 
 الجزائية مبني على شكوى من المجني عليه. ىالعامة في الجرائم العادية، وجعل رفع الدعو 

ي قام بها المشرع الجزائري في معالجة جرائم السرقة فإنه يمكن التوصل ومن خلال تحليل الإجراءات الت 
 للنقاط التالية:

في جرائم  الجاني همن خلال إعفاءتضح هذا الظروف الأسرية وي ىقد راعالمشرع الجزائري  يلاحظ أن-
لزامه بالتعويض المدني  السرقة الواقعة بين الأصول والفروع ، خلافا لما فقطوالحكم ببراءته من العقوبة وا 

 يفرضه المشرع في جرائم السرقة العادية.
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كوى من الضحية ش ىالعمومية وجعلها مبنية عل ىحركة الدعو  تبين أن المشرع الجزائري قد قام بتقييد-
جميع الإجراءات الجزائية المتخذة، عتبار تنازله عن الشكوى سبب لإيقاف االمتضرر من فعل السرقة، مع 

مصلحة المجتمع والمصلحة  ىراعاته لشؤون الأسرة وتقديمه لمصلحة الأسرة علم ىدليل واضح عل
 الشخصية للمجني عليه.

جرائم السرقة بين الأصول والفروع يتضح أنه قد اتفق تجاه امن خلال مقارنة موقف المشرع الجزائري -
من موانع  مانعو  عتبار أن صلة القرابة سبب للإباحةامع بعض التشريعات من ناحية اسقاط العقوبة ب

ومطالبته بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمجني عليه، واختلف مع بعض التشريعات الأخرى  العقاب
 اتجاه هذه الجرائم. التي كانت أكثر صرامة في موقفها 

يتضح أن المشرع الجزائري قد منح المضرور من جريمة السرقة بين الأصول والفروع الحق في الإتجاه -
العمومية، إذ أنه قد فصل بين الدعويين لترك  ىلبة بالتعويض عن الضرر وكذا تحريك الدعو المدني للمطا

تقديرية للتعويض عن الضرر في حق المجال للقاضي المدني بإصدار حكم يحدد من خلاله قيمة 
 الجاني. 

اني في في حق الجالمحكوم به التعويض المدني  اتضح بأن المشرع الجزائري قد ترك أمر تقدير قيمة-
إلى ما يقره القاضي المختص وفق ما يراه هذا  جريمة السرقة التي قام بها ضد أحد أصوله أو فروعه

إذ نجد أن قانون العقوبات  لقيمة الضرر اللاحق بالمجني عليه،الأخير مناسبا لظروف الجريمة وتقييمه 
 ة بين الأصول والفروع.الجزائري يخلو من أي مادة تحدد قيمة التعويض عن الضرر في حالة السرق

جراء  369و 368بالمشرع الجزائري أن يقوم بإعادة النظر في المواد  ىكان أول- من قانون العقوبات وا 
 هذا النوع من الجرائم الذي يمس بالأسرة والمجتمع ككل.رادعة ل لتكون بعض التعديلات عليها

ويض عن الضرر في جرائم السرقة بين المشرع الجزائري أن يقوم بوضع تقدير لقيمة التع ىيتعين عل -
 .الأصول والفروع

عا بمبدأالجرائم النوع من  امعالجة هذمن الضروري أن يقوم المشرع الجزائري ب - دة التأهيل الوقاية وا 
صلاحية تهدف إلى إصلاح الجاني وتمكينه من العودة  نصوص من خلال وضعلأفراد الأسرة  تهذيبية وا 

 جريمة.إلى الأسرة بمفاهيم ضد ال
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 الجامعية د. محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري "القسم الخاص"، ديوان المطبوعات -

  .4، ط2004جانفي  1الجزائر، 
 رضا، حسين أحمد توفيق، اهلية العقوبة في الشريعة الاسلامية والقانون المقارن، دار ومطابع الشعب -

 . 1963مصر، 
 (. 503 /11رواه ابن ماجه، والإمام أحمد، "المسند" ) - 
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 .2009، 1ه، الجزائر، طزاهية حورية سي يوسف، المسؤولية المدنية للمنتج، دار هوم -
 سعيد بوعلي، شرح القانون العقوبات الجزائري، الدار بلقيس، دار البيضاء، الجزائر، دون تاريخ. -
 ، دار وائل1د الله الوريكات، المبادئ العامة في ق. ع، ط، سلطان عبد القادر الشاوي، محمد عب -

  .2011عمان، 
، 1خلال الدعوي الجزائية في التشريع الجزائري، طحقوق ضحية الجريمة  الطيب، حمايةسماتي  -

 . 2008البديع،  الجزائر، مؤسسة
 ، القاهرة2رهاب، طجرائم الإ الناشئة عنشوقي أبو خطوة أحمد، تعويض المجني عليهم عن الأضرار  -

1997. 
خاص جرائم الإعتداء على الأش-القسم الخاص-طارق محمد فتحي سرور، الوجيز في قانون العقوبات -

 . 2008، 1والأموال، دار النهضة العربية، ط
 .2009الجزائري، د. ط؛ دار هومة، الجزائر،  يةشرح قانون الإجراءات الجزائ يبية،أوها اللهعبد  -
 . 2016، 3داود، أحكام الأسرة، جريدة البصائر، الجزائر، طعبد القادر  -
، دار الكتاب العربي، 1بالقانون الوضعي، جعبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا  -

 بيروت، دون تاريخ.
 ، ديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، بن6، ط1"، جعبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات" قسم عام -

 . 2005عكنون الجزائر، 
، دون مصر ،عبد المنعم سليمان، أصول الإجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه، الإسكندرية -

 .1997 طبعة،
جرائم الإعتداء على المصلحة العامة -القسم الخاص-قانون العقوبات)القهوجي، علي عبد القادر  - 

 . 2001-لبنان-بيروت-حقوقيةالحلبي ال (، منشوراتوعلى الإنسان والمال
 ي والمصريعماد محمود عبيد، السرقة بين الأقارب في القانون الأردني مقارنا مع القانون السور  -

 . 2016، 2، ملحق 43دراسات، علوم الشريعة والقانون، مجلد 
 . 2006، 1فريجة حسين، شرح قانون العقوبات الجزائي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط -
 العربية، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دون طبعة، دار النهضة عبد الستارفوزية  -

 .1987القاهرة،
 .1998ابو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي الجريمة، دار الفكر العربي، القاهرة،  محمد -
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لجرائم الواقعة علي الأصول، دار محمد سعيد تمور، شرح قانون العقوبات القسم الخاص الجزء الثاني، ا -
 .2007، 1الثقافة،ط

 . 2007الثقافة، الأردن،  ، دار2محمد سعيد نمور، الجرائم الواقعة على الأموال، جزء - 
دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذهب  -أحكام الأسرة في الإسلام شلبي،محمد مصطفى  -

 .1983 بيروت،ار الجامعية للطباعة والنشر، الد الرابعة،الطبعة  الجعفري والقانون،
 .1998يروت، ، ب3، ط1محمود نجيب حسني، جرائم الإعتداء على الأموال، مجلد -
 .2008، الجزائر، 1الدفاع في المواد الجزائية، دار الهدى، ط  وطلباتنبيل صقر، الدفوع الجوهرية  -
-2007ضائية، منشورات بيرتي، الجزائر، أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسات الق- 

2008 . 
 والموسوعات المجلات والجرائد •

 
 

 .م2006، الجزائر، 2جراءات الجزائية التحقيق القضائي: المجلد جروة على، الموسوعة في الإ -
 سلطاني سارة، عنصر الإختلاس في جريمة السرقة، مجلة الحضارة الإسلامية، جامعة وهران، الجزائر -

 .2019، 13العدد 
 ، مجلة دفاتر مخبر حقوق الطفل، مجلد-دراسة مقارنة–صافي سعيد غالم، جريمة السرقة العائلية  -

 .2017، العدد الأول، جامعة وهران، 08
"السرقة  -دراسة في قانون العقوبات الجزائري–صالحي لزهر، ظرف الليل وأثره في الجريمة والعقوبة  -

 . 2020، 1، العدد 4وث القانونية والسياسية، مجلد نموذجا"، المجلة الدولية للبح
 ، مجلة المنتدى القانوني2006نون العقوبات عاشور نصر الدين، جريمة السرقة في ظل التعديلات قا -

 . 2008، 5جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد 
 العائلية، مجلة المعيار كريمة محروق، جريمة السرقة بين الأقارب بين خصوصية المتابعة والحصانة -

 .2019، قسنطينة، الجزائر، 45، عدد 23مجلد 
 القوانين والأوامر •

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم 1966جوان  8المؤرخ في  155-66الأمر رقم  -
 . 20، الجريدة الرسمية، عدد 2017مارس  27المؤرخ في  07-17بالقانون 
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، المعدل والمتمم العقوبات الجزائري، المتضمن قانون 1966جوان  8المؤرخ في  156-66الأمر رقم -
 .20، الجريدة الرسمية، عدد 2017مارس  27 المؤرخ في 07-17بالقانون 

 القوانين الأجنبية •

 
 .وتعديلاته 1960لسنة  16قانون العقوبات الأردني، رقم   - 
نوفمبر  26ه الموافق ل  1382مادى الثانية ج 28القانون الجنائي المغربي الصادر بتاريخ  - 

 م.1962
 

 جامعية أطروحات ومذكرات •
عن الضرر في المسؤولية العقدية، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير  أشواق دهيمي، أحكام التعويض -

  .2013جامعة الحاج لخضر باتنة ،القانونية، في العلوم 
والعقوبات دراسة مقارنة بين التشريع الإسلامي والقانون بلعلياء محمد، أثر القرابة على الجرائم  -

 .2013م الإنسانية والحضارة الإسلامية، وهران، الوضعي، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية العلو 
ليلى بن حمودة، المسؤولية الدولية في حالة الأضرار التي تلحق الأجانب، رسالة ماجستير، جامعة  -

 .1999والعلوم السياسية، الحقوق  الجزائر، معهد
ي في الأنظمة تطبيق القانون الجنائ علىمحمد عبد الرؤوف محمود أحمد، أثر الروابط الأسرية  - 

القانونية المقارنة )دراسة تأصيلية وتحليلية من الناحيتين الموضوعية والإجرائية(، مذكرة لنيل شهادة 
  .2009الدكتوراه في القانون الجنائي، 

 وسمحاضرات ودر  •
لعوامري وليد، محاضرات في مقياس أنظمة التعويض في القانون المدني والتشريعات الخاصة، الثانية  -

-2020ر، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة الاخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر، ماست
2021. 
 الأحكام والقرارات القضائية •

 

، المجلة الفضائية 26248، ملف 1983ية جويل 4قرار صادر عن غرفة الجنح و المخالفات في  -
  .01، العدد 1989
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-في بعض الجرائم ضد الأموال  يةالمباشرة على الدعوى العموم يةأثر القرابة العائل يعة،أحسن بوسق -
 الأول، القسم الجنح والمخالفاتعن غرفة ، 05/01/2005الصادر في  ياعلى قرار المحكمة العل يقاتعل

 .2009الجزائر، ، 02مجلة المحكمة العليا، العدد (، 420150)ملف رقم 
 مراجع أجنبية •

- Juris présence 

-crim 12-5-1970, bull.crim.n 160 . Paris, France.  

-ouvrage  
-Pradel (Jean), procédure pénale, Tome2, Cujas, 2 édit, Paris. 

 -Stefani (Gaston), Levasseur (Gcorge), Procédure penale,geme, édit  3: , Dalloz, 

1975, Paris, France.
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